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تكرس ھيومن رايتس ووتش جھودھا لحماية حقوق الإنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف 
إلى جوار الضحايا والنشطاء ونعمل على منع التمييز، وكفالة الحقوق السياسية، وحماية الأفراد من 

الإنسان  التعامل اللاإنساني أثناء الحروب، وتقديم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق
ونحمل المنتھكين المسؤولية. كما نواجه الحكومات وأصحاب السلطة كي يكفوا عن الممارسات 

المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق الإنسان. وندعو الجماھير والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة 
 حقوق الإنسان للجميع.

 
دولة، ومكاتب في أمستردام وبيروت  40من ھيومن رايتس ووتش منظمة دولية لھا عاملين في أكثر 

وبرلين وبروكسل وشيكاغو وجنيف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونيروبي 
 ونيويورك وباريس وسان فرانسسكو وطوكيو وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.

 
 http://www.hrw.org/ar:  لمزيد من المعلومات، يرُجى زيارة موقعنا
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 ملخص
  

 ،1999 عام" كونتاكت لايت" ملاكمة في العالمطولة ببمومني الفاز الملاكم المغربي زكريا أن بعد 
ة والرياضة التي كان ببوظيفة في وزارة الشبيلمطالبة لالسلطات المغربية ب اتصل مرارا وتكرارا

  ي.عالمبصفته مغربيا حائزا على لقب قانونا من حقه  انھيعتقد أ
  

 27 في. والدولية ةالمغربيوسائل الإعلام أمام كثيرا قضيته عرض المومني  رفض طلبه، عندما تم
بـ اتھموه . ر الرباط لدى عودته من رحلة إلى باريسالشرطة في مطا ه، أوقفت2010 /أيلولسبتمبر

  .هة وشخص الملك، واعتقلوالملكيحالة على "، وھو مصطلح غالبا ما يستخدم للإاتالمقدسمس ب"ال
  

وه من دوجرحيث قاموا بتقييد يديه،  إلى مكان مجھولن لرواية المومني، اقتاده مسؤولون أمنيووفقا 
 وهصعقوعلقوه من يديه، وضربوه، إنھم وقال المومني . للتعذيبوأخضعوه  ،، وعصبوا عينيهملابسه
  .يامأ، وحرموه من النوم والطعام خلال ثلاثة ءبالكھربا

  
صعدوا به و ،ملابسه مرة أخرىله الشرطة أعادت  ،يقول المومني/أيلول، سبتمبر 30في صباح يوم 

الرباط، حيث  فيدائرة الثانية اقتادوه إلى مركز الشرطة في ال. سلالم معدنية، ووضعوه في سيارة
ع يوقس . قالوا لهمدنية بزيرجلا، معظمھم  13وجد نفسه في غرفة مع . أزالوا العصابة عن عينيه

  . وقال لـ ھيومن رايتس ووتش:متعلقاته الشخصيةاسترجاع بعض الوثائق من أجل على 
  

لھم إني لت ق. وضعوا الوثائق أمامي، لكنھم كانوا يغطون الجزء العلوي من الصفحة
شياء الخاصة بك، ھنا، وستحصل على الأع "فقط وق قالوا:عليه.  عأوقما  اءةد قريأر
  ستكون حرا طليقا".و
  

جرت من مركز الشرطة إلى المحكمة، حيث اقتادوه مباشرة ن إن مسؤولين أمنييوقال المومني 
/تشرين أكتوبر 4في  ذلك،أربعة أيام الجمھور. أو  ،أو الشھود ،الدفاع في غياب محاممحاكمته 

ثلاث ھمة الاحتيال وحكمت عليه بفي السجن، أن المحكمة أدانته بت ھم قابعالمومني، وعلم ، الأول
دون  هتوقيعالمحضر الذي يصر المومني أنه أجبر على واستندت الإدانة على ا نافذا. سنوات سجن

  .قراءته
  

، خطوة رئيسية سواء 2011 /تموزي يوليوالذي وافق عليه الناخبون ف ،الدستور المغربي الجديدأقر 
كانت . وتعزيز استقلال القضاء والوصول إلى العدالة وأمحاكمة عادلة للمتھمين في حق الفي حماية 

الدستور تتويجا لحملة رسمية لإصلاح نظام العدالة في المغرب، والتي تھدف، البنود القضائية في 
 باعتباره ومنصف، فعال قضاء في والمصداقية الثقة توطيدعلى حد قول الملك محمد السادس، إلى "

  ".الحق لدولة منيعا حصنا
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يقدم ھذا . وكون مھمة شاقةالقضاء سيدائمة في النظام القضائي إلى أن العيوب تشير الومع ذلك، 
، بما في ذلك 2013و  2008ين والتي تم البت فيھا ما بقضايا حساسة سياسيا  لستالتقرير تحليلا 
  .ا المومني، حيث انتھكت المحاكم حق المتھمين في محاكمة عادلةقضية زكري

  
قضوا عقوبات في السجن،  81متھما منھم  84تشمل ما مجموعه والتي القضايا الست، وتسلط 
 اتأولا، في خمس من الحالات الست، أصدرت المحاكم إدانتين. ضعف رئيسيعلى نقطتي الضوء 

لاء ھؤ، والتي رفضھا المتھمينمن عليھا الشرطة  تلتصريحات حصتستند إلى حد كبير على 
ات ا إذا تم الحصول على ھذه التصريحلتحديد م االمحاكم جھدا سليمتبذل لم . المحكمة أمامن المتھمو

وتبني المحاكم قناعاتھا أيضا على . عن طريق التعذيب من المتھمين أو وسائل أخرى غير مشروعة
بالإدلاء ھؤلاء الأشخاص أو مشتكين دون مطالبة من قبل شھود  تصريحات مكتوبة ومجرمة

  .لمتھمين أو ممثليھم الطعن فيھايمكن لالمحكمة حيث  أمام مبشھادتھ
  

منھم الذين  25متھما، خصوصا  32 لـواضح  ين من الحالات الست، ھناك حرمان، في حالتثانيا
أو  ةمناسبفترة في مة على محاكصول ح، من الرھن الاعتقال الاحتياطيشھرا  18قضوا على الأقل 

  مجحفة. عُرضوا لإجراءات إداريةھم أو مااتھبعدما تم كمة امحجلسة 
  

ما إذا كانت إخفاقات النظام القضائي المغربي في ھذه الحالات تعكس عدم وجود  اوليس واضح
عدالة ذات أو ببساطة  -جھة أخرى ضغط أو تدخل من قبل السلطة التنفيذية أو  - استقلال قضائي

قضاة العناية الواجبة في محاولة تمييز الحقيقة من خلال دراسة جميع الظھر ، حيث لا يية رديئةنوع
ا. الحصول عليھا من خلال وسائل غير مسموح بھ تمتصريحات ربما عدم الأخذ بالأدلة ذات الصلة و

النتيجة باب، ف. وأيا كانت الأسدورا العبعلى حد سواء  اكونلاستقلالية والعناية الواجبة قد يا انعدم
  .غير عادلة للمتھمينإدانات واضحة: 

  
لا والتي اعتبرھا المتھمون كاذبة، ، إدانةلقبول أدلة في خمس محاكمات، درسنا استعداد المحكمة 

وتشمل ھذه الحالات . لدى الشرطة الحراسة النظريةبھا أثناء  التي أدلوا المتھمين"اعترافات" سيما 
  :محاكمات

  
شرطة خلال أعمال عنف رجال لدورھم المزعوم في مقتل  2013م في عا اصحراوي 25 •

 ؛2010دامية اندلعت في الصحراء الغربية في عام 
لدورھم في الاضطرابات التي معه وتسعة متھمين كبوري  الصديقالحقوقي والنقابي ناشط ال •

 ؛2011اندلعت في مدينة بوعرفة في عام 
 ؛2010عام مومني بتھمة الاحتيال في الالملاكم زكريا  •
بالانتماء إلى خلية إرھابية، والمعروفة باسم قضية  واواتھم 2008في عام اعتقلوا متھما  35 •

 ؛سم عائلي لواحد من المتھمين الرائدينوھو ا"بلعيرج"، 
للاعتداء على ضباط  يةشباب/شباط الفبراير 20حركة ستة محتجين من  لـ 2012محاكمة عام  •

 ".غير قانونيفض " وارفضحين شرطة 
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المتھمين في المقام الأول على أساس اعترافاتھم  تمحكمة وسجنال، أدانت محاكماتفي كل ھذه ال
قات إجراء تحقيمن خلال فشلھا في نقصا واضحا أظھرت المحكمة  ،بذلك ھاقيام. بالمتنازع عليھا

بينما  ،من قبل الشرطة ب أو سوء المعاملة خلال الاستنطاقلتعذيجدية في مزاعم المدعى عليھم با
  .لشرطة كأدلةلالمدعى عليھم  أقرت في نفس الوقت تصريحات

  
ى أساس أن مزاعم التعذيب علرفضھا في قضية بلعيرج، على سبيل المثال، بررت المحكمة 

من جھة، أبلغ في الواقع بعض المتھمين . المحكمةأمام  مفي أول ظھور لھ المتھمين لم يثيروھا
أساءت معاملتھم حين كانوا رھن الاستنطاق، دون إجراء أي المحكمة في وقت سابق أن الشرطة 

ترفض مزاعم لا ولكن حتى إذا لم تكن قد فعلت ذلك، ينبغي على المحكمة أن . نوع من التحقيق
في حين يحق للمحكمة اعتبار توقيت  التصريح بھا.في  "تأخر"لمجرد أن المدعى عليه جملة التعذيب 

درك أيضا أن ، فإنه ينبغي أن تب أنه مناسب للحكم على مصداقيتهإثارة المدعى عليه زعما بالتعذي
التعذيب في وقت متأخر من المحاكمة مزاعم المدعى عليه أخرى وراء عرض ھناك أسبابا كثيرة 

  .من العقاب تلاالإفرغبة غير 
  

 المدعىحرمت و ،الأخرى في منح الدفاع فرصة كافية للطعن في أدلة الإثباتفشلت المحاكم أيضا 
  .المتنازع حول صحتھاحقائق الالضوء على شھادتھم  قد تلقيشھود من حقھم في استدعاء عليھم 

  
التدقيق في مزاعم أثناء  نقص اجتھاد المحاكمبخصوص الأدلة في قوانين المغرب تساھم ، من جھة

أن أن تفترض بلمحكمة الجنائية مسطرة امن قانون ال 290. يأمر الفصل التعذيب أو سوء المعاملة
المدعى عليه أقل من فيھا التي يواجه قضايا الشرطة ذات مصداقية، في الالمحاضر التي أعدتھا 

مكتوبة حيث الالمحاكم في كثير من الأحيان ھذه القاعدة في الأحكام . تقتبس 1اخمس سنوات سجن
 أنھمن زعم المتھمو، حتى لو ھممتصريحات للشرطة تجرمتھمين استنادا إلى ت إدانة قرر
مثل معيار الإثبات ھو يكون بحيث  290الفصل  اه. ينبغي مراجعةكريحاتھم انتزعت تحت الإتصر
الشرطة مثل  أن تعامل محاضرالمحكمة  ذي يشترط علىالوطبق على الجرائم الأكثر خطورة، الذي ي

  ا.مصداقيتھعلى  دون أن يكون ھناك أي استنتاج، أي دليل آخر
  

متھمين إلى دون مبرر إحضار المحاكم أخرت ناولھا ھذا التقرير، في اثنتين من الحالات الست التي ت
في  حرمھم من حقھم بموجب القانون الدوليتالمتھمين وب اسةمحاكمتھم، مإنھاء المحاكمة أو 

من  120"محاكمة في غضون فترة زمنية معقولة"، وھو الحق الذي نص عليه حديثا في الفصل 
  الدستور المغربي.

  
لقضائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب، يحدث تأخير في نظام نظمة افي العديد من الأ

طلبات الدفاع لتأجيل الجلسات، أو ضرورات أو المحاكم، اكتظاظ العدالة بسبب، على سبيل المثال، 
  .العوامل مسؤولة عن ھذا التأخير لا يبدو أن ھذهفي ھاتين الحالتين، . ولكن، القضائيةالإجراءات 

  

                                                           
 الجنح من التثبت شأن القضائية الشرطة ضباط يحررھا التي والتقارير المحاضر: "الجنائية المسطرة قانون من 290 الفصل في جاء 1

  ".الإثبات وسائل وسيلة بأي العكس يثبت أن إلى ھابمضمن يوثق والمخالفات،
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دعاة إلى تنظر السلطات . استقلال الصحراء الغربية من بين المتھمين مناصريي كلتا الحالتين، ف
الذين يتصرفون في انتھاك للقوانين المغربية التي وانفصاليين" على أنھم " وييناستقلال الصحرا

  المس بالوحدة الترابية".ر "تحظ
  

قبل أن حتياطي الاعتقال الارھن را شھ 26متھما  25من  21 أمضى في أول قضية من القضيتين،
إزيك، الصحراء أكديم للمحاكمة لدورھم المزعوم في الاشتباكات العنيفة التي وقعت في  وايذھب

  .من قوات الأمنفردا  11خلالھا قتل والتي  ،2010 شرين الثانيت/الغربية، في نوفمبر
  

الداخلي المغرب أمن ب بالمسطاء اتھمت الحكومة سبعة نشة من ھاتين القضيتين، الثانيالقضية في 
لمخيمات اللاجئين التي تديرھا البوليساريو قرب تندوف، الجزائر، من خلال جمع  مأثناء زيارتھ

ثارة القلاقل والتخريب في الصحراء الغربية، وھذا يعتبر جريمة يعاقب عليھا القانون أموال ھناك لإ
قبل  رھن الاعتقال الاحتياطيعاما ونصف ثلاثة من المتھمين السبعة ا. أمضى خمس سنوات سجنب

محاكمة استئناف الدون ، انصرمت سنتان منذ إطلاق سراحھم. مرت سنتان القاضي سبيلھميخلي أن 
" اتكميلي ا"تحقيق يجرتأن المحكمة فھيومن رايتس ووتش ـ وفقا لرد الحكومة لإلغاء المتابعة. أو 

  ا.زال مستمريلا والذي 
  

أولا، تعاملت مع القضية باعتبارھا خطيرة بما  –مقاربة المحكمة للقضية  ھذا التناقض الواضح في
شھرا رھن الاعتقال الاحتياطي، ثم تطلق سراحھم دون  18يكفي لوضع ثلاثة من المتھمين لمدة 

  قد يشير إلى أن مخاوف سياسية توجه تعاطي المحكمة مع القضية. -استئناف المحاكمة خلال عامين 
  

تحليلنا للقضايا الست التي فحصت ھنا إلى توصيتين رئيسيتين. أولا، ينبغي للمحاكم تؤدي استنتاجات 
أن تدرس بجد أي ادعاءات عبر عنھا المدعى عليھم بأن الشرطة انتزعت تصريحات يجُرمون فيھا 
أنفسھم بالقوة أو الإكراه، واستثناء جميع التصريحات التي تم الحصول عليھا بتلك الطريقة، إلا تلك 

تي تشكل دليلا ضد أولئك المسؤولين عن الإساءة للمدعى عليه. ثانيا، ينبغي للمحاكم وضع حد ال
لممارسة الاعتقال الاحتياطي للمتھمين لفترات طويلة دون مبرر وإجراء محاكمات بسرعة معقولة، 

  وبسرعة أكبر عندما يكون المتھمون رھن الاعتقال الاحتياطي. توصيات مفصلة أدناه.
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تتوصيا  

  

                                                     إلى الحكومة المغربية

تصريحات قبول اللا يتم وللتحقق والتأكد من أ ،تخاذ خطوات لمنع التعذيب وسوء المعاملةا •
، كما التي تم الحصول عليھا من خلال استخدام التعذيب أو سوء المعاملة كدليلو مةجرِّ المُ 

 مسطرة الجنائية.من قانون ال 293تنص على ذلك المادة 
 

حقھم في ب فورا رھن الحراسة النظرية وضعواجميع الأشخاص الذين يتم إخبار التأكد من أن  •
ي يجب الاتصال الذمحام، على  افورحصول ال، طلبوا ذلك إن، أنه يمكنھمالاستعانة بمحام، و

لإجراء  رھن الحراسة الظرية من قبل محاميزال في حين لا يارة زالشمل إمكانية يأن 
 المحامين. مشاورات سرية؛ وفقا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور

 
التعذيب أو سوء بن ھناك ادعاء كا بحيث تشير إلى كلماعديل قانون المسطرة الجنائية ت •

به لم يتم  اف أدليالادعاء لإثبات أن أي اعتروعبء الاثبات يقع على عاتق فإن المعاملة، 
بوسائل غير قانونية، وفقا للتوصية التي قدمھا مقرر الأمم المتحدة الخاص  الحصول عليه

في  المھينة أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيرهالمعني بالتعذيب 
 .2013 /شباطفبراير  28تقرير عن المغرب في 

 
افية كللمتھمين فرصة يمنحون  المحاكموقضاة التحقيق، وقضاة  ،ابة العامةالنيالتأكد من أن  •

أثناء يكونوا تعرضوا لھا معاملة قد المحاكمة أي سوء التحقيق و مرحلة منفي  وا: يثيرلكي
عدم دقة أوجه ، وتحدي أي للشرطةتصريحاتھم بعناية  واقرأيلدى الشرطة؛ الاحتجاز 
 .أو القاضي النيابة العامةأمام  ملھ ولھا، ويتشاوروا مع محام قبل أول مثمزعومة في

 
وقضاة المحاكم في محضر جلسة  ،وقضاة التحقيق ،النيابة العامة يعكس ممثلالتأكد من أن  •

تصريحات أدلى بھا المتھمون أمامھم عن سوء المعاملة أو المكتوب أي الاستماع والحكم 
 .عدم الدقة في تصريحاتھم للشرطة

 
. تعذيب والإكراه أثناء إعداد التقارير من قبل الشرطة القضائيةاتخاذ خطوات للقضاء على ال •

 تسجيل فيديو طوعية، مثل ھذه التصريحاتلضمان أن تكون الخطوات الممكنة تشمل 
 لاستجواببالمثول أمام المحكمة ستجواب عن الاالمسؤول  ةلباطلاستجوابات الشرطة، وم

 .، كما ھو موضح أدناه290، وإلغاء المادة مضاد
 

زيارته إلى قدمھا عقب توصية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التي نفيذ ت •
"لمواصلة تطوير قدرات الطب الشرعي للنيابة العامة  2012 /أيلولالمغرب في سبتمبر

والقضاء، وإعمال الحق في تقديم شكوى، والتأكد من أن للمتھمين الذين يمثلون لأول مرة 
ثارة مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة التي قد يكونوا تعرضوا لھا على أمامھم فرصة عادلة لإ

 يد الشرطة أو أجھزة الاستخبارات".
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بالتحقيق في مزاعم  تكويناً فيما يتعلق بالتزامھمالنيابة العامة  ممثلوالقضاة ويتلقى شتراط أن ا •

في  ھمتوثيق جھودوأثارھا الدفاع أثناء المحاكمة، بغض النظر عن متى  ،التعذيب بصرامة
الإفلات الرغبة في غير سباب، الأ وينبغي أن يشمل ھذا التدريب التوعية حول. التحقيق كتابة
التعذيب أو سوء المعاملة في مرحلة لاحقة من  يثيرالمدعى عليه التي تجعل من العقاب، 

في وقت سابق في العملية القضائية صحة أكد المدعى عليه مراحل المحاكمة، حتى لو 
 .الشرطة ھامكتوب كما أعدتال تصريحاته (ھا)

 
عدم حالة تقييم مصداقية ادعاءات سوء المعاملة حتى في في  تثقيف القضاة على واجبھم •

وجود أدلة مادية على التعذيب، ووسائل إجراء ھذا التقييم، استنادا إلى المعايير الدولية، على 
 أو المعاملة ضروب من وغيره لتعذيبل الفعالين والتوثيق التقصي دليلالنحو المبين في 

 ("بروتوكول إسطنبول"). المھينة أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة
 

العامة لنيابة لمنح االأسلحة"  فيمساواة م، في الحفاظ على "الثقيف القضاة على التزامھت •
ان وإذا ك المحكمةعرضھم على أنظار  إن تماستدعاء الشھود للاستجواب فرصة والدفاع، 

بوجه خاص، والحقيقة الموجھة للمتھمين، التھم حول تحديد الحقيقة بصلة وي ذأنھم ظھر ي
 .من جانب الدفاع فيھاعندما يتم الطعن  التجريميةالشرطة محاضر  حول

 
معقول في إنجاز العن التأخير المفرط وغير  لمنع الإجحاف في حق المتھمين الناجم •

المحاكمات دون تأخير لا مبرر له، وذلك أن تتم  ترطتنفيذ القوانين التي تش ،المحاكمات
 لكل شخص الحق في هنص على أن، الذي ي2011من دستور عام  120فصل شيا مع الاتم

 ".معقول أجل ضمن يصدر حكم وفي ،عادلة محاكمة
 

لقضايا لجميع منتظمة وجوھرية قضائية يشترط مراجعة الجنائية لمسطرة عديل قانون الت •
فسير الاعتقال على سلطات الدولة لت وضع مسؤولية متزايدة، مع  ياطالاعتقال الاحت

إظھار أنه يتم اتخاذ ، من خلال رھن الاعتقال محاكمة والشخصال تكلما تأخر الاحتياطي
الوفاء بھذه تم . إذا لم يمحاكمة بأسرع ما يمكنأن تتم الن كل الخطوات الممكنة لضما

 .فراج عن المعتقلينبغي للمحكمة أن تأمر بالإالمسؤولية 
 

. الجرائم العسكرية البحتة المحلي لحصر اختصاص المحاكم العسكرية فيالقانون تعديل  •
شمل أيضا الجرائم التي ات المحاكم العسكرية لتع اختصاصبموجب القانون المغربي، تتس

في أساسية قاعدة واسع الختصاص الاھذا . ويخالف أفراد قوات الأمن يوننمدارتكبھا 
لا وبالإضافة إلى ذلك، . محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنيةشترط تن الدولي، والتي القانو

لاستئناف إلا أمام محكمة النقض، مما يشكل انتھاكا للحق لأحكام المحاكم العسكرية تخضع 
على أساس ولكن أيضا أساس الشكل ليس فقط على بالاستئناف لمتھمين لالمعترف به دوليا 

 .موضوعال
 

لمتھمين الحق في لعطي ، والذي ي2011من دستور عام  133فصل يعطي قوة للقانون سن  •
 .دستورية القانون المطبق في قضيتھمفي  إلى محكمة دستورية جديدة للبث تقديم التماس
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مساواة الأسلحة" بين الادعاء والدفاع من حاكمة العادلة للمتھمين لضمان "عزيز حقوق المت •

المحاضر التي تعدھا عطي المسطرة الجنائية، والذي يقانون من  290الفصل خلال مراجعة 
جرائم تحمل عقوبة أقل من خمس سنوات شمل التي تقضايا ة في اليأصلالشرطة مصداقية 

أعدتھا المحاضر التي يضع ھذا القانون عبء الإثبات على المدعى عليه لإثبات أن ا. سجن
يتم التعامل عادل، بحيث الغير  العبئلى ھذا القانون للقضاء عتعديل ينبغي ة. فمزيالشرطة 

دون الإدلاء المحكمة  إلىكل الأدلة الأخرى المقدمة الطريقة مثل نفس بلشرطة مع محضر ا
 ا.مصداقيتھ علىاستدلال بأي 

  
متھما فيھا في السجن، وقضية بلعيرج،  25من بين  21وفيما يتعلق بقضية أكديم إزيك، التي يوجد 

  متھما فيھا في السجن، ينبغي للسلطات المغربية: 35ين من ب 17التي يوجد 
. وبالنسبة في السجن أو منحھم محاكمة جديدة وعادلة ونلا يزال الذين المتھمينإطلاق سراح  •

 .أمام محكمة مدنيةجديدة محاكمات تجري أي ينبغي في قضية أكديم إزيك، للمتھمين 
 

جميع ھي أن يكون  القرينةكون أن ت المحاكمات في ھذه القضايا، ينبغيإعادة  تذا تمإ •
رغب تمدعى عليه لأي ينبغي أن يكون . محاكمتھم إلى غاية في حالة سراحالمتھمين 

مام قاض للبت في قانونية اعتقاله، مع الحق في محاكمة فورية أ هاحتجازفي سلطات الادعاء 
على أسس تياطيا احمتھم باعتقال قرار قضائي كون الحرية ھي القرينة. ينبغي أن يقوم أي 

التلاعب في أو أو أنه يحتمل أن يكرر جرائمه،  ا،المتھم خطيريكون صحيحة، مثل أن 
 أو يطير خارج البلاد؛الأدلة، 

 
مزاعم تعرضھم للتعذيب، في المتھمين، ينبغي أن تنظر المحكمة محاكمة عند إعادة  •

يح انتزع عن طريق أي تصر أن لا يتم قبولالدولي، للقانون المغربي و وضمان، امتثالا
تعذيب يجب على المحكمة إجراء تحقيقات حتى لو كانت آثار ليل. دالعنف أو الإكراه ك

المعايير الدولية للتحقيق في مع  التحقيقاتتنسجم يجب أن . قد تلاشتمحتملة جسدية 
في دليل التقصي والتوثيق الفعالين  ةدووجالمالتعذيب، لا سيما تلك التي بالشكاوى الفردية 

 المھينةأو  العقوبة القاسية، أو اللاإنسانيةالمعاملة أو بشأن التعذيب وغيره من ضروب 
 ("بروتوكول إسطنبول")؛

 
تحت وطأة  كدليلا، والذي يدعي المتھم أنه انتزعلشرطة محضر ا تعتبرذا قررت المحكمة أن إ

لائق الأو الإكراه غير مزاعم التعذيب أن لماذا قررت  مكتوبالتعذيب، ينبغي أن تفسر في حكمھا ال
 اقية.صدغير ذي م

  

                                        للحكومات والمؤسسات التي تقدم المساعدة للمغرب
تنفيذ على تشجيع المغرب ، الإصلاح القضائي وسيادة القانونفي باب برامج المساعدة على 

  بـ:طالبة القضاة مإلى التوصيات المذكورة أعلاه، ولا سيما تلك التي تھدف 
  

ن يطعن المتھمو حينأعدتھا الشرطة لمحاضر التي القيمة الاستدلالية لفي  التدقيق بنقدية أكبر •
 محتوياتھا؛في 
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مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء في تحقيق أكثر شمولا وضع ومتابعة أساليب  •
 سير الإجراءات؛ت خلال رمتى أثيالمعاملة بغض النظر عن 

  
انونية على مدة الاعتقال الاحتياطي، ليس فقط خلال مرحلة التحقيق القضائي فرض قيود ق •

ولكن أيضا عندما يكون ھناك فشل في إجراء محاكمة أو إجراءھا في غضون فترة معقولة 
  من الزمن، وضمان مراجعة قضائية منتظمة وجوھرية للأوامر الاعتقال الاحتياطي.
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 منهج التقرير

  
. 2013و  2008ت بين عامي جرالتي المحاكمات التي تم اختيارھا ولى دراسة يستند ھذا التقرير ع

 ،حكام المكتوبة. درسنا أيضا الأأربعة منھمجلسات ھيومن رايتس ووتش بعض  حضر مراقبو
معلومات ، ومصادر الدفاع، ومسؤولين من وزارة العدل والحريات ، وقابلنا محاميوملفات القضايا

نا في أيضا في التقرير، وطبعقضايا. عكسنا ن في بعض اللك المتھموأخرى ذات صلة، بما في ذ
لحالات وبالنسبة لومع ذلك، قضايا. البيانات المقدمة لنا من قبل الحكومة بشأن ھذه الالملحق الأول، 

ھيومن رايتس ووتش لم تطلب ، يةالشباب /شباطفبراير 20 التي تضم متظاھري حركة، الجديدة الست
  .تعليق رسميأي ولم تتلق رسميا 

  
/كانون الثاني يناير 12في  ،مصطفى الرميدالسيد  ،كتبت ھيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل

. ومع ذلك، استقبلنا ردأي تلق نلم لقاء.  ناعادلة وطلبالمحاكمات بشأن العملنا عن بلغه فيھا ، ت2012
  .2012 كانون الثاني/يناير 23في الرباط يوم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ممثلو 

  
، 2012تشرين الثاني /بينما كان ممثلون عن ھيومن رايتس ووتش في المغرب في منتصف نوفمبر

لن  ،لأن ممثليھا. وتشرين الثاني/نوفمبر 19ي استقبالنا ف هأنه يمكنب ،الرميد ،وزيرالسيد ال ناأبلغ
لعودة في فيھا اح تقتر في المغرب في ذلك التاريخ، كتبت ھيومن رايتس ووتش رسالة وايكون

لق . لم نھذا التقريرلأيضا الاستنتاجات المؤقتة أوجزنا و مستعدا للقاء،ذا كان /كانون الأول إديسمبر
  .أي رد

  
ومراقبة  محاكمة أي عقبات في دخول قاعات المحاكمللھيومن رايتس ووتش لم يواجه مراقبو 
 /كانون الثانيديسمبر 18 و ،2012 لثاني/تشرين انوفمبر 20: في ثلاث استثناءات المحاكمات، مع

 الدخول إلى المحكمة الابتدائيةمن الشرطة ممثلنا حين منعت ، 2013 /كانون الثانييناير 8 ، و2012
لمراقبة محاكمة  جاءوأوضح أنه  ،ھيومن رايتس ووتشأنه من  في الرباط، حيث قدم نفسه إليھم على

تمكن ممثلنا . من وزارة العدل والحريات انه يحتاج إذنالشرطة إ . في كل مرة، تقول له2كامارا لاي
رفض ، 2013 /أيارمايو 14 في. الداخلإلى الدفاع  ه محامولدخول في مرة ثانية عندما اصطحبمن ا

ذين جاءا لسماع الحكم لالو السماح لممثلي ھيومن رايتس ووتش،مدخل المحكمة  ضباط الشرطة في
  .دخول، بالفي قضية لاي

  
و  9و  1جلسات مراقبنا المحكمة العسكرية بالرباط، حضر إزيك أمام بمحاكمة أكديم ق وفيما يتعل

 16 و 15 و 12 و 11و  8ه لم يحضر جلسات ، ولكن2013 فبراير/شباط 14 و 13و  10
حصل مراقبنا تقرير عن الإجراءات من محامو ، فيھا كان غائباالتي للتواريخ فبراير/شباط. بالسنبة 

 العديد من أعضاء فريق الدفاع فيھيومن رايتس ووتش . قابلت محاكمةآخرين للن مراقبيالدفاع و
محمد فاضل و، 2012 /آذارمارس 19في الدار البيضاء يوم  ضلليل القضية، بما في ذلك نور الدين

                                                           
 Maroc : Libération provisoire et poursuite du harcèlement judiciaire de M. Camara Layeالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان " 2

-http://www.fidh.org/Maroc، 2012ي نوفبر/تشرين الثان 15(المغرب: الإفراج المؤقت واستمرار المضايقة القضائية لـ كامارا لاي)" 
Liberation-provisoire-et-12433 )2012 الأول كانون/ديسمبر 21 في زيارته تمت.(   
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 /حزيرانيونيو 23بازيد في العيون في لحماد محمد لحبيب الركيبي، وو، بوخالد محمدوالليلي، 
في الرباط، ومحمد المسعودي في  2012 /أيلولسبتمبر 13لحبيب الركيبي في محمد او، 2012

  .2013 /شباطالرباط خلال شھر فبراير
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 خلفية

  
قضايا ذات طابع في ال. نظام العدالة في المغرببشأن ي اتجاھين معاكسين فالقوى المؤثرة تدفع 

إدانتھم على أساس بعادلة  حرمان المتھمين من حق الحصول على محاكمةسياسي، تواصل المحاكم 
أن تبذل المحكمة تحت وطأة التعذيب أو الإكراه، دون انتزعتھا الشرطة إن الاعترافات التي يقولون 

بأن المحاكم تخدم كامتداد لأجھزة  اھذه الممارسة انطباعجھدا جديا للتحقيق في مزاعمھم. تعزز 
  .القمعية يةالأمنالدولة 

  
في أن يتم الاعتراف  . يرغب قادتهمغرب إلى تسريع وتيرة الإصلاحدفع اليولكن ھناك أيضا منطق 

عندما اندلعت . حقوق الإنسانفي مجال كنموذج إقليمي  ،على حد سواءمحليا ودوليا المغرب، ب
السلطات  لم ترد ،2011 /شباطمؤيدة للإصلاح في المغرب في شھر فبرايرفي الشوارع احتجاجات 

عارض بينما . دستور جديد والدعوة لانتخابات مبكرةيق وعد بعن طرولكن  ،ھؤلاءأعمى لقمع ب
مقترحات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعطاء ولاية حقوق الإنسان المغرب بحزم وبنجاح 

من تلقاء نفسه خطوات يخطو نه فإنه يقول إلبعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية المتنازع عليھا، 
  .نسانكبيرة في مجال حقوق الإ

  
ا في ذلك عبر تعزيز استقلاله. إصلاح القضاء بمحول الإصلاح على مھمة الخطاب الرسمي يؤكد 

. ، بما في ذلك الملك محمد السادسلعدة سنوات علنية لقادة المغربلتصريحات  اموضوعلقد كان ھذا 
  .ھذا الھدفو نحدفع المن الأحكام التي، إذا ما نفذت، من شأنھا عدد مھم عدد  2011دستور يحتوي 

  

                                                                                     دستور جديد
حقوق  علىتأكيدات ب على دستور جديد غنيالناخبون المغاربة وافق ، 2011 /تموزفي يوليو

لا . و1996في عام  في الدستور السابق الصادركن مضمنة بعض التي لم تالالإنسان، بما في ذلك 
. وتوحي القفزة الانتھاكات المستمرةمن ممارسات تحد إلى قوانين ويزال يتعين ترجمة ھذه التأكيدات 

على معايير  لنفسه حددبإرادة من جانب المغرب لي، على الرغم من ذلك ،إلى الأمام في لغة حقوق
  وممارساته. قوانينهالحكم على من خلالھا التي يمكن مستوى عال 

  
تعزيز استقلال القضاء وحقوق ھي فتح آفاقا جديدة دستور الجديد التي تفي البين المجالات من 

 الملك ضمان على تنصحكام الدستورية "الأن . وقال الملك محمد السادس إالأشخاص أمام المحاكم
  ". ذيةوالتنفي التشريعية السلطتين عن الذات قائمة مستقلة كسلطة القضاء وتكرس القضاء لاستقلال

  
في خطاب ألقاه . 2009في عام  تي بدأإصلاح القضاء، والتھذه الأحكام توجت حملة إن قال الملك و

 الثقة توطيد " لـ ء"لقضاوالعميق لشامل الصلاح عن "الإآب من ذلك العام، أعلن أعسطس/ 20في 
 تخليقوتحدث عن "". الحق لدولة منيعا حصنا باعتباره، ومنصف فعال قضاء في والمصداقية

  ."، وتعزيز ضمانات استقلال القضاءالنفوذ واستغلال الارتشاء من لتحصينه القضاء
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 2012/أيار مايو 8 في. ونصب واصل الملك التأكيد على أھمية الإصلاح القضائيمنذ ذلك الحين، 
قيادة بمكلفة عضوا  40ھيئة من  ، وھيالعدالة منظومة إصلاح حول الوطني للحوار العليا الھيئة

، وھو 2012/تموز يوليو 30في . وأعلن 3وار وطني من شأنه أن يسفر عن ميثاق لإصلاح القضاءح
  قبل ذلك: عاما 13جلوسه على العرش  يوم عطلة لتخليد

  
 في العدالة جعلنا فقد ،تقدم كل مصدر ھي والقانون الحق دولة كون من وانطلاقا
 في القضاء استقلال عيض الجديد الدستور إن وحيث. الإصلاحية أوراشنا مقدمة
  4.الكبير الورش ھذا لإنجاح متوافرة باتت الشروط فإن ،منظومته صلب

  
سلسلة من  ،مصطفى الرميد ، السيدمنذ إنشائھا، برئاسة وزير العدل والحرياتعقدت الھيئة العليا، 

وة الثامنة الندافتتح الرميد . جوانب مختلفة من الإصلاح القضائيحول في مختلف مدن البلاد الندوات 
 12و  11 ادير فيكفي مدينة أ تي عقدندوات، المكرسة لاستقلال القضاء، والتمثل ھذه المن 
 اق وطني" بشأن الإصلاح القضائي سيكون جاھزاھناك أعلن أن "ميث. و20135 /كانون الثانييناير

  .ذا التقريرطبع ھوقت إلى حدود  الإعلان عنهلم يتم . 62013 /آذاربحلول مارس
  

بين الإصلاحات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية ھي مراجعة قوانين لوضع حد لمحاكمة مدنيين من 
التوصية لحقوق الإنسان ھذه  . قدم المجلس الوطنيعسكرية في زمن السلمأمام محاكم متھمين 

كلا محيلا على ، 2013عام  /شباطوغيرھا من التوصيات إلى الملك محمد السادس في شھر فبراير
/آذار مارس 2يوم . "رحب" الملك في ستور والتزامات المغرب بموجب المعاھدات الدوليةمن الد

  .ھذه التوصياتب
  

 الممارسات السيئة المستمرة
. ووثقت ھيومن يتطلب قطيعة مع الممارسات السائدةللمتھمين ضمان محاكمة عادلة إن الدفع نحو 

ضي ن عشرات الحالات في العقد المامغربية أخرى لحقوق الإنسارايتس ووتش ومنظمات دولية و
فمن غير الممكن تحديد عدد . مواطنين بسبب إجراءات قضائية جائرةحيث أدانت المحاكم المغربية 

وراء حفنة من الأشخاص الذين ھم بوضوح . ف"السجناء السياسيين" أو عدد السجناء الذين أدينوا ظلما
اللاعنفي،  لسياسيا ھمأو نشاطوأدينوا لخطابھم لأنھم اتھموا حقوق الإنسان لفي السجن في انتھاك 

                                                           
  http://mohamed6.canalblog.com/archives/2009/08/21/14805632.html على بالفرنسية الملك خطاب نص 3
  )2013 أيار/مايو 9 في زيارته تمت(
4 “Maroc: Installation de la Haute Instance du dialogue national : le Roi pose le premier acte de la réforme de la justice 
 Maghreb ،)"العدالة لإصلاح الأولى الخطوة يضع الملك: الوطني للحوار العليا الھيئة تنصيب العليا الھيأة تنصيب: المغرب)

Info،http://www.maghrebinfo.fr/maroc/actualites/713-maroc-installation-de-la-haute-instance-du-
dialogue-national-le-roi-pose-le-premier-acte-de-la-reforme-de-la-justice.html  )أيار/مايو 2 في زيارته تمت 

2013(  
-http://www.bladi.net/discours-du-roi-mohammed-vi-du , ،2012 تموز/يوليو 30 السادس، محمد الملك طابخ 5

30-juillet-2012.html )2012 أيلول/سبتمبر 2 في زبارته تمت.(  
6 "La charte nationalesur la réformejudiciaire sera prête avant fin mars )الميثاق عن المقبل آذار/مارس نھاية قبل الإعلان سيتم 

-http://www.lematin.ma/journal/Justice_La ،2013 الثاني كانون/يناير Le Matin، 11)"  العدالة منظومة لإصلاح الوطني
Charte-nationale-sur-la-reforme-du-systeme-judiciaire-sera-prete-avant-fin-mars/176570.html )تمت 

  .)2013 نيسان/أبريل 2 في زيارته



 

  
2013 حزيران / يونيو | ووتش رايتس ھيومن                     13   

مساعدة المخدرات أو في مثل الاتجار  ظاھريادينوا بجرائم جنائية ھناك مئات من المتھمين الذين أ
. لا يمكننا أدلة معيبةوا على أساس أدينأنھم يدعون بأنھم أبرياء من ھذه التھم و ھملكن - رھابيةمنظمة إ

  ة.صحيحالتي ھي دت، إن وج تقييم عدد مزاعمھم،
  

علاقة بالسياسة أو نتقام منھم لأسباب أخرى لھا بتھم جنائية ملفقة للا واويدعي آخرون أنھم حوكم
واحدة تلو الأخرى قضايا الإدانات غير العادلة دراسة الوتيرة  ويتطلب قياسلقياس احتجاجية. أنشطة 

ويعرض ھذا التقرير مثالا . التقريرخارج نطاق ھذا وھي مھمة وأساس الأدلة عن ھذه الاتھامات، 
مومني، الزكريا انتقد السلطات: ن التھم التي يبدو أنھا ملفقة للانتقام من شخص لكونه عواحدا مقنعا 

عمل الذي أدين بالاحتيال على ما يبدو لمعاقبته على الضغط على الملك والقصر الملكي لتأمين 
  .حقهمن نه يعتقد أ كان يحكوم

  
فإن التعذيب وإساءة معاملة ه، لتعذيب واعتراف المغرب بلحظر المفروض على اعلى الرغم من ا

في حق المشتبه التعذيب وسوء المعاملة . ھم جنائيا لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في المغربالمشتبه ب
المقرر الخاص  هلا يزال يمثل مشكلة في المغرب، كما أكد بھم في الحجز، وتحديدا تحت الاستنطاق

ھيومن . قابلت 20127 /أيلوللمتحدة المعني بالتعذيب بعد بعثته إلى المغرب في شھر سبتمبرللأمم ا
وصف  نالذيوسابقين على مدى العقد الماضي عتقلين والمعتقلين الرايتس ووتش العديد من الم

 ،حتجازه، بما في ذلك الضربالالھا قوات الأمن أثناء  تھمبمصداقية سوء المعاملة التي تعرض
، وغيرھا من الوسائل التي التكبيل، والحرمان من الطعام والماء، والحرمان من النوموديد، والتھ

  8.معاملةا أو سوء تعذيبتشكل 

                                                           
 أو اللاإنسانية أو القاسية المعاملة أو العقوبة ضروب من وغيره التعذيب مناھضة حول الخاص المقرر مانديز، خوان به صرح الذي البيان 7

 ،2012 أيلول/سبتمبر 22 إلى 15 من للمغرب زيارته نھاية بعد ،المھينة
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12569&LangID=E )تمت 

  ).2013 الأول كانون/ديسمبر 11 في زيارته
 ،2004 الأول تشرين/أكتوبر 21 ،"الطرق مفترق في المغرب" ووتش، رايتس ھيومن انظر 8

http://www.hrw.org/node/75141، "الأول كانون/ديسمبر 29 ،"للاجئين تندوف ومخيمات الغربية الصحراء في الإنسان حقوق 
2008، 0-http://www.hrw.org/ar/reports/2008/12/16، "في القانونية غير الاعتقالات ابنك، عن بحثا كفاك: المغرب 
  . http://www.hrw.org/ar/reports/2010/10/25-0 ،2010 الأول تشرين/أكتوبر 25 ،"الإرھاب مكافحة قانون إطار



  
فحسب" ھنا "وقِّع    14        

  
 إدانات تستند إلى حد كبير على اعترافات مثار خلاف

  

وآخرونالصديق كبوري   
نادا إلى اعترافات متھمين استقضية حول إدانة في ھذه التدور بواعث القلق بشأن المحاكمة العادلة 

جاد لاستكشاف القضاة جھدا أن يبذل الشرطة، دون أعدتھا مكتوبة تقارير و ،كانت مثار خلاف
  أدلة الادعاء.معالجة بصلة دعاء الشھود الذين كانوا ذوو سوء المعاملة أو استمزاعم المدعى عليه ب

  
 /أيارمايو 18ي من المغرب، في ، في الشمال الشرقالنائية احتجاجات في بلدة بوعرفةبالقضية تتعلق 
. بالموازاة وھو ناشط محلي، المواطنين إلى المشاركة في الاحتجاجات كبوري، دعا الصديق. 2011
مواطنين يتظاھرون سلميا، ألقى بعض المتظاھرين الحجارة، مما تسبب في إصابات وأضرار مع مع 

كبوري  أي دليل يبين أنھو ملف القضية في ما ھو مفقود . ھذه الحقائق. لا ينازع أحد في الممتلكات
  .حرض بشكل مباشر على العنف، كما خلصت المحكمة الابتدائية

  
 /أيارمايو 18الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية مثل تلك التي اجتاحت بوعرفة في أصبحت 

نتھي المسيرات . غالبا ما ت، شائعة على نحو متزايد في بلدات ومدن عبر المغرب2011
ير بشكل غإنفاذ القانون لتفريق المتظاھرين، و بتدخل قوي من قبل مؤسساتعتصامات المفتوحة والا

بعد بوعرفة، وقعت مثل ھذه . 9مع إلقاء الحجارة على الشرطة وبعض الأضرار في الممتلكاتنادر 
/كانون تازة في جبال الأطلس في ينايرو، 201110 /آبالاحتجاجات في آسفي الساحلية في أغسطس

في . 201212مارس/آذار  بني بوعياش وإمزورن في الريف فيفي ، و201211 /شباطوفبراير انيالث
مثل ھذه الاتھامات لمتظاھرين  على إدانة وسجن تلحصو ت،ھمواتكل حالة، اعتقلت السلطات، 

"، وعرقلة حركة المرور في مسلحة"تنظيم مظاھرات غير مصرح بھا، والمشاركة في تجمعات ك
  .عصيان أو إھانة الشرطة، والتسبب في أضرار في الممتلكاتالعام، و الشارع

  
، المعارض حزب الاشتراكي الموحدالالديمقراطية للشغل، والكونفدرالية في كبوري  الصديقينشط 

كما . حتج ضد غلاء المعيشة وتدھور الخدمات العامةالتي ت تلكجان العمل الاجتماعي، بما في ذلك لو
في تنظيم حملة  ينشاركالم أحد كبوري كان. ة المغربية لحقوق الإنسانيرأس الفرع المحلي للجمعي

. مرتفعة جدا وھاعتبراء الخاصة بھم، والتي افواتير الملمقاطعة طويلة الأمد من قبل سكان بوعرفة 

                                                           
 , 2012 حزيران/يونيو Slate Afrique، 29 ،)"حينالفلا تمرد زمن( Maroc - Le temps des révoltes paysanne" عمار، علي 9

rurales-zones-des-etre-peut-viendra-la%20revolution-www.slateafrique.com/89885/maroc )زيارته تمت 
  )2013 نيسان/بريلأ 4 في
 ،2011 آب/أغسطس 7 مغاربية،"/ عنف أعمال إلى تتحول آسفي احتجاجات" مواسي، لحسن 10

01-http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2011/08/07/feature )نيسان/أبريل 4 في  رتهزيا تمت 
2013(  

 إلى يتحول اجتماعي اضطراب( Une agitation sociale qui tourne au drame : Violences tous azimuts à Taza " اللويزي، مصطفى 11
qui-sociale-agitation-http://www.libe.ma/Une- ،2012 شباط/فبراير Libération، 3 ،)"تازة في شامل عنف: مأساة

Taza_a24878.html-a-azimuts-tous-Violences-drame-au-tourne )2013 نيسان/أبريل 4 في زيارته تمت(  
سنوات من الزلزال، إمزورن  8أعمال الشغب: بعد ( Emeutes : 8 ans après le seisme, Imzouren explose " علمي، سعد يونس 12

ans-8-uteseme-http://www.leconomiste.com/article/892245-، 2012مارس/آذار  L’Economiste ،13ينفجر)"، 
explose-imzouren-isme-s-le-s-apr )2013 نيسان/أبريل 4 في زيارته تمت(   
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بوعرفة، في الحوارات الأكثر شھرة في جتماعي الاناشط غالبا ما يشارك كبوري، وھو ربما ال
  13.الاحتجاجية، وفقا لعدد من السكان الذين قابلناھم طات المحلية والمجموعاتات بين السلوالوساط

  
المقابل من العاطلين عن العمل اعتصاما في الجانب  نظم إئتلاف، 2011 /أيارأسبوعين في مايو طيلة
 18في . مسؤول كبيربحوار مع ، ولكن دون جدوى، نطالبوي . كانوافي بوعرفةالعمالة  لمقر
لعلاقات أكثر توترا بين المتظاھرين والشرطة، الذين صدوا محاولة بعض صبحت اأ، /أيارمايو

أحد المتظاھرين العاطلين عن العمل النار في نفسه مقر العمالة. أضرم لدخول إلى االمتظاھرين 
  .جاء زملائه لمساعدته، تحركت الشرطة لتفريق الاعتصام. عندما احتجاجا على ذلك

  
إضرام النارفي ع خبر . عندما سمفي المدرسة في بوعرفة حيث يعملري كبو ، كاناللحظةعند ھذه 

مسيرة نحو العمالة مكبر للصوت، وحث المواطنين على برك المدرسة ومشى في شوارع تس، النف
الشوارع بالناس، وقبل فترة طويلة كانت الشرطة تطارد . امتلأت الدعم للمتظاھرينعن  للتعبير

 ـ ھيومن رايتس ووتش (انظريان قدم في وقت لاحق من قبل السلطات لووفقا لبالشباب. شتبك مع تو
  ):الملحق الأول

  

 حيث القاصرين من أغلبھم شخصا 600 حوالي إلى[عندما وصلت الجموع] 

 قاموا الأمن قوات طرف من منعھم تم وعند اقتحامھا، محاولين العمالة لمقر توجھوا
 مما الفارغة والزجاجات الحجارةب المساعدة القوات وأفراد الأمن عناصر برشق
 التراب مراقبة إدارة  برشق قاموا كما الخطورة متفاوتة بجروح إصابتھم في تسبب
 كما بھا مادية خسائر إلحاق في تسبب مما اقتحامھا وحاولوا بالحجارة الوطني
 المرور علامات باقتلاع وقاموا الملكي والدرك الأمن رجال سيارات استھدفوا
 إصابة الاعتداءات ھذه عن نتج وقد المطاطية بالعجلات النيران شعالوإ والتشوير

 المساعدة للقوات تابعا عنصرا 14و الوطني للأمن العامة للمديرية تابعا موظفا 18

  .الملكي للدرك تابعة عناصر 6 و

  
ك، ومع ذلالدين اعتقلتم.  أولئكأفرجت عن  ھاعض الاعتقالات في ذلك اليوم، ولكنبالشرطة ب وقامت

بوعرفة الابتدائية في المحكمة وجھت لھم  ،وبعد بضعة أيام، ألقت الشرطة القبض على تسعة شبان
  ).تسعة، وھو قاصرالأسقطت المحكمة الاتھامات ضد واحدة من . (2011 /أيارمايو 26تھما في 

  

                                                           
  .2012 شباط/فبراير 1 و الثاني كانون/يناير 31 بوعرفة، ووتش، رايتس ھيومن أجرتھا مقابلات 13
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 26الشباب في  جلسة كبوري حضر
 جولھناك نصح أسرھم ھو وبينما  /أيار،مايو

لضغط من أجل إطلاق سراحھم، لتعبئة الكيفية 
يحتوي ملف . 14وفقا لأقارب الشبان المعتقلين

فيد بأن ل ضابط شرطة يالقضية تقريرا من قب
 و /أيار،مايو 26يوم كبوري كان في المحكمة 

على الاحتجاج ضد احتجاز سر الأ "حرض"
  أبنائھا.

  
دى خروجه من قاعة كبوري ل اعتقلت الشرطة

 محجوبھو ، . اعتقلوا نقابيا آخرالمحكمة
. ، في مكان آخر في بوعرفة ذلك اليومشنو

، النيابة العامة كبوري وشنو توأضاف
، إلى من عمرھما في الأربعينات كلاھماو

في البداية إياھم الشباب، متھما نفس نفس 
في  بنفس الجرائم المتصلة بالعنف الذي وقع

  .يار/أمايو 18
  

ويبدو من ملف القضية أن الأدلة الرئيسية 
من قبل المحكمة لإدانة المتھمين المستخدمة 

وتقرير مكتوب قدم  ،لدى الشرطة مء احتجازھأثنا بھا يزعم أن الشباب أدلواتصريحات تتكون من 
  .مايو 18من قبل وكيل الشرطة واصفا أحداث 

 
من أعدت تصريحات  رفقة كبوري على الشباب المتھمينقع كل الشرطة، وبينما ھم محتجزون لدى 

في اتجاه مسيرة على في الشوارع كبوري يحث المواطنين  نھم سمعواحيث يقولون إقبل الشرطة، 
بإضرام النار قام أعلن أن الرجل الذي كبوري  أيضا أنؤلاء خمسة من ھحكومة، وصرح مقرات ال

من  لم تورط أيومع ذلك،  ).نجا الرجل مع إصابات لم تكن خطيرة. (في الواقع، في نفسه قد مات
  .عنفحث على أعمال في ارتكاب تصريحات كبوري 

  
 15.ة في بوعرفة جميع الرجال العشرةالابتدائيفجيج محكمة ، أدانت 2011/حزيران يونيو 16في 

ين عموميين، وتدمير ممتلكات خاصة موظفبالعنف ضد وجدت أن ثمانية رجال أصغر سنا مذنبين 
عمومي ، والمشاركة في تجمع أثناء قيامھم بمھامھمعموميين إھانة موظفين عامة، وحيازة أسلحة، وو

 وجمال نبكاوي، محمدالصغار ھم  الرجال الثمانيةالقوات العمومية. غير مصرح به، وعصيان 
 العزيز عبد، وعبد القادر قازة، كديدة العالي وعبد بليط، وياسين كربوب، الصمد وعبد عتي،

  .، وإبراھيم مقدميبوضبية
  

                                                           
  .2012 الثاني كانون/يناير 31 بوعرفة، المتھمين، آباء من العديد مع ووتش رايتس ھيومن مقبلات 14
  .2011 حزيران/يونيو 16 بوعرفة، في الإبتدائية فجيج محكمة تلبسي،/جنحي ،67/2011/4 عدد حكم 15

أمضى ثمانية أشهر في السجن،. كبوري2013مايو/أيار 11 الصديق كبوري،

  . رتباط مع مظاهرة في مدينة بوعرفةآخرين، في ا رفقة تسعة رجال
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عصيان قوات وغير مصرح به، عمومي لمشاركة في تجمع كبوري وشنو ل كما أدانت المحكمة
، الصغار لمتھمينالموجھة ل تھمأي نفس ال – م بعملھمأثناء قيامھموظفين عموميين إھانة الأمن، و

حكمت المحكمة كل . الممتلكاتالإضرار بالتھم التي تنطوي على العنف، والأسلحة، واستثناء ب
ـ كبوري لبالنسبة كان الحكم . شھرا 36و  30بين ما بالسجن تتراوح  أحكامغرامات والعشرة بدفع 

  . ھراش 30وشنو ھو 
  

إھانة أسقطت تھمة  ھاحكام ولكنالأوجدة كل في ، أيدت محكمة الاستئناف 2011 تموزيوليو/ 26في 
، بالنسبة لـ كبوري وشنو إلى سنتينخفضت الأحكام الأصلية أثناء قيامھم بعملھم. وعموميين موظفين 

  16.لشباببالنسبة لشھرا  18و  16وإلى ما بين 
  

ن إخطار السلطات أولا، كما يمكن أن قاموا بذلك دوشوارع الالذين تظاھروا في ذلك اليوم في 
أكثر من شخص في بوعرفة أن إخطار لنا ومع ذلك، أوضح . بشأن التجمعات العامة يشترطه القانون

وعلاوة على ذلك، لم يكن . ذلكبسمح ت ر بدون جدوى بما أنھا لنالسلطات المحلية في وقت مبك
  .ندلعت استجابة لأحداث ذلك اليومبدلا من ذلك، ا ،ھذه المظاھرة في وقت مبكر ولكنلمخططا 

  
الشباب على مقاومة الشرطة  واحرضكبوري وشنو  محكمة الدرجة الأولى في حكمھا أن تكتب
  :ھيومن رايتس ووتشـ كتب الحكومة لاقتحام مقر العمالة. وو
  

 عنھا الصادر الحكم في استندت المحكمة أن يتبين المذكورة المعطيات خلال ومن
 المرتكبة الأفعال وخطورة التلبس حالة بخصوص لديھا توفرت التي القناعة إلى

 والزجاجات بالحجارة الأمن لقوات المتھمين ومواجھة الشغب أحداث في والمتمثلة
 أولا المذكور استعمل حيث شنو، والمحجوب كبوري الصديق من بتحريض الفارغة

 القاصرين من أغلبھم شخص 600 من أكثر تجمع إلى أدى مما الصوت مكبر جھاز

 مادية خسائر إلحاق إلى أدى مما الأمن قوات لھم وتصدت العمالة مقر نحو توجھوا
 بجروح العمومية القوة رجال من العديد وإصابة الدولة ممتلكات وتخريب بالسيارات
 أمام أو القضائية الضابطة أمام سواء بھا اعترفوا التي الأفعال الخطورة، متفاوتة
 معززا يكن لم المحكمة أمام الاعترافات ھذه عن تراجعھم وأن الملك، وكيل السيد
  17.مادي دليل بأي

  
المتھمين العشرة في ھذه  والذي شمل، أصدر الملك محمد السادس عفوا 2012 /شباطفبراير 4في 

الإجراءات التي كلفتھم ھذا لا يغير من ظلم فإن في حين أن الرجال ھم الآن خارج السجن، . القضية
  18.السجن فيثمانية أشھر 

                                                           
  .2011 تموز/يوليو 26 ،4722 عدد حكم وجدة، في الاستئناف محكمة جنحي،/ 11/1134 عدد قضية 16
وا ببراءتھم ونفوا التصريحات التي نسبت إليھم في الواقع احتج الملك؛ لوكيل المتھمون" يعترف" لم: صلة ذي غير التصريح ھذا أن يبدو 17

  من قبل الشرطة. انظر أدناه في النص.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد كبوري وظيفته كمدرس في المدرسة العمومية بسبب سجنه. انه لم تتم إعادة تعيينه إلا بعد سنة من الإفراج عنه،  18

ھو إبقائه بعيدا عن بوعرفة، على بعد ثلاث ساعات، حيث لا تزال تعيش عائلته.  وفقط في مدينة وجدة. ويعتقد أن القصد من ھذا التعيين
  .2013مايو/أيار  11مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الصديق كبوري، الرباط، 
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، التصريحات 2011 /أيارمايو 26في  لھم أمام وكيل الملك أول مثولالمدعى عليھم الشباب، في نفى 
رأوا قالوا إنھم المتھمين الثمانية  أنالمحكمة المكتوب حكم . جاء في التي نسبت إليھم من قبل الشرطة

. خلافا مل من أعمال العنففي أي ع وا قد شاركواكونھم نفوا أن يالحجارة ولكن ونقا يلأشخاص
لمشاركة، وفقا لمحامي حرضھم على اقد يكون كبوري  أيضا أنلتصريحات الشرطة، نفى بعضھم 

 20.شارك في الاحتجاجات على الإطلاق أن يكون قدبعض حتى ونفى  19.عيسىعبد الواحد بن الدفاع
ن الشرطة قد لوكيل الملك إ ھم قالبعض إن 21وكبوري لـ ھيومن رايتس ووتشوقال بنعيسى 

 واددزاعم بكونھم صفعوا وھذه الملا تظھر ھومع ذلك، تصريحاتھم. لتوقيع على لوھددوھم  وھمصفع
المحكمة الذي يلخص جلسة الاستماع أمام  أو في جزء من حكم جلسةفي المحضر الرسمي لتلك ال

  22وكيل الملك.
  

إساءة ان المتھمون قد تم في الواقع ما إذا كفيحقق يل الملك لم يإن وكفعيسى، وفقا لمحامي الدفاع بن
أي لم يرى لمتھمين لأنه لإجراء فحص طبي تھم. وقال بنعيسى في وقت لاحق إنه لم يطلب معامل

كون سوء المعاملة مع  اكون متسقھذا الغياب يمكن أن يو تھم؛معاملبسبب سوء علامات جسدية 
  23.على الصفعات والتھديدات تقتصرا

  
وفق توقيع، على اللإجبار  تھمأو ھدد ھمن الشرطة صفعللقاضي إن الشباب ستة مقال في المحاكمة، 

سمح القاضي . قبل التوقيعتصريحاتھم حتى  واقرأيأنھم لم  ھموذكر بعض. مكتوبالحكم في ال ما جاء
أنه ب وكتالم هحكموأظھر في لم يستجب لھم  هولكنبتقديم ھذه الادعاءات أثناء مثولھم، لمتھمين ل
  .لا يمكن تصديقهأن نفيھم وحيحة اتھم صعتبر اعترافا

  
تكون مناشدته ونفى أيضا أن . عنفأن يكون قد حرض أو ارتكب أعمال في المحاكمة نفى كبوري 

في ذلك  ه. وذكر أن أنشطتهنفسبعد أن أضرم النار في قد مات  ابقد تضكنت إعلانه أن شالمواطنين ل
 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فه عضوا فيالمعتاد بوصالسلمي نشاطه في اليوم كانت محدودة 

  شغل. والكونفدرالية الديمقراطية لل
  

المجودة في ملف القضية. وقال إنھا  لشرطةعن تصريحاته لالمحاكمة  تختلف تصريحات كبوري في
  تختلف أيضا عن محاضر الشرطة التي قرأھا ووقع عليھا:

  
ه ووجدت، هراجعتا. مكتوبحضرا م، قدموا لي نطاقيمن استالشرطة من بعد انتھاء 
قد تم محضري  أنعندما وجدت في المحاكمة، صدمت لتجد . وقعت عليهف، صحيحا
  24.للمحكمةذلك قلت لم أقلھا أبدا. لقد حتوي على أشياء يل تعديله
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وفاة  أعلننه بأ لمحكمة،ل تلشرطة التي قدمتصريحاته لفي يعترف كبوري، وكمثال على ذلك، 
ا. شعبي اغضبأنه يمكن أن يثير ويفترض زائف خبر وھذا ، موا النار في أنفسھمأضرالشباب الذين 

  .ذلك قد فعلعترف للشرطة بأنه ي ولم /أيار،مايو 18يوم ذلك في علن ي لمنه إلمحكمة كبوري ل قال
  
في . مواطنيهھو يتحدث إلى في الشوارع في ذلك اليوم، وكبوري  ن ملف القضية فيديو يظھرمضيت

نشرت على موقع يوتيوب من قبل أشخاص والتي ھيومن رايتس ووتش، راجعتھا ديو التي مقاطع الفي
مقاطع ھي الومن غير المعروف ما إذا كانت ھذه . الآخرين على العنفلا يحرض كبوري  مجھولين،

  .نفسھا تلك الموجودة في ملف القضية
  

من قبل ضابط أعدت تقارير  التي تتھم كبوري ھيخرى المتھمين، الأدلة الأبالإضافة إلى محاضر 
قتحام مقر مسيرة ولكن أيضا لإالحث المواطنين ليس فقط للانضمام الى كبوري ي شرطة تفيد أنه سمع

قدم الادعاء . ضابطالأدلة أخرى تدعم ھذا الادعاء الثاني من قبل  العمالة. ليست في ملق القضية أي
ثبت لم ت، ولكنھا /أيارمايو 18باضطرابات  ارتباط ضبطت فيأنھا  ومقاليع كأدلة يزعمأيضا سكاكين 

  25.عليعبد الواحد بنعيسى وعمر بنالمتھمين محامي صلة بين ھذه الأدلة المادية والمتھمين، وفقا لأي 
  

أورد فيه أسماء المتھمين الصغار شرطة الذي على محضر مكتوب وقعه ضابط يحتوي ملف القضية 
الذي من لا يحدد المحضر ومع ذلك، فإن . على الشرطةالحجارة ب ونلقوھم ي" وانھم "شوھدإقول وي
  .د شھود الشرطة ھوية راشقي الحجارةھم أو كيف حدھداش
  

أعمال العنف التي وقعت بربط ھؤلاء المتھمين أى لا شيء يھيومن رايتس ووتش  ن لـمحاموالوقال 
المحضر الذي ھذا و والتي أنكروھا،لشرطة، المكتوبة لالمتھمين  ما عدا تصريحاتفي ذلك اليوم 

  .ضابط شرطة أعده
تعرفوا أسئلة حول ما رأوه، وكيف  استدعاء ضباط الشرطة للإجابة عن طلب الدفاع من المحكمة

. رفض القضاة كانوا يرشقون بالحجارة بعد ظھر ذلك اليوم ألئك الذيھؤلاء المتھمين بين كل  على
لھذا الرفض في آخر تبريرا  واقدمم لم يالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ھذا الطلب، ولكنھ

  .المسألةفي كل العناصر اللازمة للحكم على فعل تتوفر بالن المحكمة غير القول إمكتوبة الالأحكام 
  

استدعاء محكمة الاستئناف من أيضا طلب الدفاع إن ھيومن رايتس ووتش لـ محامي بنعلي الوقال 
من بوري حاول كبح جماح المتظاھرين بدلا ك ما يبدو على أنعلى  الشھود الذين سيشھدون

 290الفصل لغة . على نھج ھذا الطلبأيضا محكمة الاستئناف رفضت كما . 26لعنفھم على اتحريض
"وحيث إن الاعتراف المدون بمحاضر  ،تأييد الإداناتفي  ،كتبتالمسطرة الجنائية، من قانون 

  27إلى أن يثبت ما يخالف ذلك". ثق بمضمونھاوالضابطة القضائية المنجزة على شكل سليم ي
  

الذين طالب بھم الشھود  تستدعي أنالمحكمة  ه كان بإمكانتلك الاعترافات، فإن نفياعترافات وأمام 
بدلا من ذلك، فإن المحكمة . ذات الصلة لتحديد صحة اعترافاتھمبدت شھادتھم الذين ون المتھمو
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 تورفض ،ثقةيفترض أن تكون ذات  نھاعلى أمن قبل الشرطة المعدة مكتوبة المحاضر العاملت 
جميع المتھمين على أساس "اعترافاتھم" وتقارير  انتالدفاع وأدالذين طالب بھم شھود الاستدعاء 
  .في الملفالموجودة الشرطة 

  

مومني المسجون بتهمة الاحتيالبطل الملاكم زكريا ال  
قبض على زكريا ت الدولة، من سلطاعلنا  تكىشابعد أن  هالأدلة في ھذه القضية إلى أنتشير 

 االمومني ناشط. لم يكن ملاكمة، وحوكم وأدين بالاحتيال في غضون ثلاثة أياموھو بطل مومني، ال
ھي جعل  تالتي كانوقضيته الشخصية،  من  أجل قام بحملة علنية ابل شخص اأو اجتماعي اسياسي

  .حقه بموجب القانونيعبره من  احكومي امنحه منصبيالقصر الملكي 
  
 تم الحصول عليھاأنه كد أللشرطة، وھو ما  لأدلة المستخدمة لإدانة المومني تتكون من اعترافاتها

مقدمة من قبل مكتوبة تصريحات سري، وقانوني واعتقال في مكان التعذيب بعد اعتقال غير  عبر
وظائف لھم إيجاد بأموالھم بعد وعد ب وھربثنين من الرجال الذين زعموا أن المومني احتال عليھم إ

  .في أوروبا
  

الانتھاكات الرئيسية لحق المومني في محاكمة عادلة تتعلق بقبول المحكمة اعتراف المومني 
ما لم يمثلا أمام المحكمة مكتوبة، على الرغم من أنھتصريحات المشتكيين الو يل،دلالمطعون فيه ك

  .المحاكمة الثالثة في القضية إلى غاية مادلاء بشھادتھللإ
  

ثنين، إفي يوم  رھن الحراسة النظريةمومني ال: وضعت الشرطة ةمألوفغير سرعة بالقضية  استمرت
عن حقه في الاستعانة فيه تنازل يوقع منه ماعتراف وإعلان حصلوا على خميس يوم صباح  فيو

أقارب،  وأ ،شھود وأ ،جرت في غياب محامقد محاكمته كانت بمحام، وبحلول بعد ظھر ذلك اليوم، 
  .أو معارف

  
جرائم بسيطة التي تحمل عقوبة سجن لمدة أقصاھا خمس اعتبرت المومني إلى لأن التھم الموجھة و

من  290ته للشرطة بموجب الفصل افتراض الصدق في تصريحافإنه تم تطبيق سنوات أو أقل، 
  .في قضيته مسطرة الجنائيةقانون ال

  
يب، فإن المحكمة لم تحقق في مزاعم التعذ عبر أنه تم الحصول على اعترافهعندما ادعى المومني 

ر ادعاءه انه أثعن تجربته، قال إھيومن رايتس ووتش  ـالمومني لرواية في . تعرضه للتعذيب
أن لمحكمة، دون آثاره على جسده ل ظھارإوقت في كل  محاولا، في كل فرصة أمام المحكمةالتعذيب 
  .يأو أي نوع من التحقيق القضائ اطبي اأي وقت فحصفي  يتلقى

  
في تصريحات لطعن على نحو كاف افرصة وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة لم تعط المومني 

قتنعت الثلاث، ا حاكمات المومنيمالأولى والثانية من محاكمته في . هالمكتوبة والتي تجرم نييالمشتك
كمة في محا. فقط المحكمةأمام ا مھطلب مثولدون  مكتوبةالمشتكيين ال بتصريحاتالمحكمة نفسھا 
محكمة النقض الحكم ألغت شھرا خلف القضبان و 15، وبعد أن أمضى يااستئنافالمومني الثانية 

  .الأسئلة يا والإجابة عنن شخصييالمشتك مثولالمحكمة طلبت  ،الأولالاستئنافي 
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ھو السرعة غير المألوف والتعامل مع محاكمة المومني طريقة وثمة عامل آخر يؤجج الشكوك حول 

. انتھاء المحاكمةعلية وإلقاء القبض  : ثلاثة أيام فقط بينالقضية، كما أشير إليه أعلاهبھا  التي سارت
مذنب بأنه المدعى عليه يصرح سرعة غير عادية للغاية ما عدا، ربما، في الحالات التي ھذه المثل 

  28.لا التھم ولا الإجراءات ىتحدلا يمنذ البداية و
  

  خلفية القضية
اتصل مرارا  ،ومنذ ذلك الحين. 1999في عام " كونتاكت لايت"بطولة العالم في مومني الفاز زكريا 

ي ة والرياضة والتببوظيفة في وزارة الشبيالسلطات المغربية، بما في ذلك القصر، للمطالبة بوتكرارا 
بتاريخ  1166 - 1194رقم عالمي، بموجب ظھير ملكي لقب حائز على كمغربي  هحقمن  انھيعتقد أ

 ،تالين المومني، المومنيزوجة  توقال. في وقت لاحق بشأن تطبيقهمذكرة ، و1967 ذار/آمارس 9
لـ ھيومن رايتس ووتش إن مسؤولا رفيع المستوى في الديوان الملكي استقبله المومني في عام 

المومني  قامومنذ ذلك الحين، كما قالت، . ولكن في النھاية رفض طلبه للحصول على وظيفة، 2006
حمد السادس في بيتز، مإقامة الاقتراب من لجھود لإعادة الاتصال بالقصر، بما في ذلك مختلف اب

تم استقباله طلب أن ي. الملك كان في زيارةأن  ، عندما علم2010/كانون الثاني يناير 25فرنسا، في 
  29وه.بعدألكن الحراس 

  
قناة أظھرت بيل المثال، على س. الدوليةالمغربية ووسائل الإعلام  علىالمومني كثيرا تظلمه  بث

 لايت "والرياضة والجامعة الملكية  ةبا وزارة الشبيدمنتقالمومني  2006الجزيرة الفضائية في عام 
موقع المقال على  روى 30.من أجل الحيلولة دون وصوله إلى وظيفة مدفوعة الأجر "كونتاكت
غير المثمرة ود المومني ، جھ2010 /حزيرانيونيو 29بتاريخ  Bakchich.info فرنسيال الإخباري

 8 عدد المومني فيالأسبوعية المغربية مظالم صحيفة الأيام وفصلت  31.القصربفي الاتصال 
  32حسب زعمه. ، بما في ذلك رفض القصر2010 /تموزيوليو

  
  مومنيال ءملف قضية زكريا

                                                           
الانتظار في المغرب بين الاعتقال والمحاكمة. ومع ذلك، فإن نسبة عالية من ھيومن رايتس ووتش على أية بيانات بشأن متوسط  تتوفر لا 28

ووضعوا رھن الاعتقال الاحتياطي يجب أن نزلاء السجون الذين ھم رھن الاعتقال الاحتياطي ھي إشارة على أن الذين ألقي عليھم القبض 
، 2012ينتظروا وقتا طويلا لبدء أو إنھاء محاكمتھم. ونقلت الصحافة عن مسؤول في وزارة العدل قوله أنه في نھاية أكتوبر/تشرين الأول 

 Déclaration relative à la٪ من مجموع نزلاء السجون. "44.68شخصا كانوا رھن الاعتقال الاحتياطي في السجون المغربية، أو  31113
détention préventive: Mustapha Ramid rencontre les associations signataires  تصريح بشأن الاعتقال الاحتياطي: مصطفى الرميد)

، 2012ديسمبر/كانون الأول  Au Fait، 18يلتقي بالجمعيات الموقعة)"، 
-les-rencontre-ramid-http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2012/12/18/mustapha

signataires_201640.html-associations )2013 أيار/مايو 7 في زيارته تمت.(  
  . 2011 نيسان/أبريل 22 ووتش، رايتس ھيومن إلى المومني تالين من الالكتروني البريد برع مراسلة 29
 فيديو تقرير ،"الرياضية الجزيرة زكرياء المومني" المومني، زكرياء 30

http://www.youtube.com/watch?v=Gwt6CIj3_Go )2013 شباط/فبراير 22 في ارتهزي تمت.(  
31 Jacques-Marie Bourget" ، Une histoire d’entêtement  ،"(قصة عناد)Bakchich ،

58688-disparu-a-boxeur-un-moumni-09/29/zakariahttp://www.bakchich.info/international/2010/ 
  ).2013فبراير/شباط  22(تمت زيارته في 

kariaza-http://www.liberez- ،2010 تموز/يوليو 8 الأيام، ،"زھيد أجر عن يبحث عالمي بطل: مومني" منصور، مصطفى 32
ayyam.pdf-moumni.org/docs/al )2013 شباط/فبراير 22 في زيارته تمت.(  
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، واشكاط دي ومصطفىا إدريس السعي وقعھفي الرباط، التمكتوبة قدمت إلى المدعي اية شك يتضمن
، 2010 /كانون الثانييناير 22أنه في  اھميتشكا. جاء في شيديةان في مدينة الرايقيم انھملذين قالا إال

ل واحد من كدولار أمريكي)  680( درھم 14000أخذ الرباط مع المومني، الذي في التقيا في مقھى 
، وأصبح اه أموالھمياعطاأن أنه بعد . وقالا إفي أوروبا االحصول على وظائف لھممقابل  امنھم

سعى بعد أن  ايوم -  26 ه يومولكن يبدو أنية شكاالتاريخ خارج التغطية. تصعب قراءة المومني 
  .في فرنسامحيطه الملك ومن طرف له استقبإلى االمومني 

  
  

ھيومن رايتس ووتش في لـ وقال المومني 
إن الشرطة ، 2010 /شباطفبراير 12
في مطار الدار البيضاء عند دخوله  هأوقفت

بالبحث  اھناك أمرإن له  واالمغرب، وقال
، وھو ات""المقدسرتباط بمسه بـ في اعه 

مصطلح يستخدم في كثير من الأحيان 
. للإشارة إلى النظام الملكي وشخص الملك

وجيز،  وا سراحه بعد استجوابأطلق
وجيزة لاستجوابه مرة أوقفوه لفترة  ھمولكن

بعد  دما غادر البلاد ثلاثة أيامأخرى عن
 ل إنھم قالوا بأنھم سيحاولون طيوقاذلك. 

ووفقا . ضماناتليست ھناك المسألة ولكن 
 تسأله عن شكايةن الشرطة لم لمومني، فإل
التي وضعت ضده شھرا قبل الاحتيال ب

ظل على عدم ، وفقا لملف القضية، وذلك
بعد مرور محاكمته بھا إلى غاية  معرفة

شيء أي سمع المومني . لم يھرسبعة أش
، 2010 /أيلولبتمبرس 27إلى غاية أكثر 

ي مطار الرباط فالشرطة  هعندما اعتقلت
  .لدى وصوله من باريس

  
  من الاعتقال إلى انتهاء المحاكمة

  ساعة بالكاد بعد ذلك: 72محاكمته انتھاء بوصف المومني الأحداث بدءا من اعتقاله و
  

وصلت إلى مراقبة عندما . مطار الرباط إلى رحلة من باريس وصلت على متن
". تبعته إلى مكتب شرطة وقال: "اتبعني شرطي جواز سفريخذ جوازات السفر، أ

رجال شرطة آخرين يرتدون الزي الرسمي. سألت لماذا ھناك  في المطار، حيث كان
مس جھاز الكمبيوتر الخاص به، وقال: "الإلى شرطة . نظر رجل ھناك أنا
الھاتف المحمول . اتصلت عبر الشاشة ورأيت نفس الكلماتإلى نظرت ات". المقدسب

، يتصل بزوجته بعد دقائق من2012ير/شباط فبرا 4 زكريا المومني،

 ونصف بناء على 
ً
 بعد أن قضى عاما

ً
خروجه من سجن سلا. نال عفوا

  اتهامات مشكوك في صحتها بارتكاب أعمال تزوير.

©2013 Eric Goldstein/Human Rights Watch 
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داخل مع الشرطة في النني لھم إقول لأأقاربي الذين كانوا بانتظاري في المطار ب
  أخرج قريبا.وربما 

  
ا، متشغيلھ وافأوق، وينالمحمول يأخذوا ھاتف. مدنيزي ثم جاء بعض الرجال في 

إلى سيارة لا . أخذوني وراء ظھريإلى  يا يديدوي اليدوية، وقحقائبفتشوا وفتشوني 
ليس في موقف السيارات ولكن على  -علامات متوقفة على مدرج المطار  تحمل

. كان وضعوني في الوسط في المقعد الخلفي. المدرجاتتوجد جانب المعبر حيث 
في  يجانبمن ، ورجل على كل الأمامرجل يجلس إلى جواره في ھناك سائق، و

ثم وضعوا . سفلالأمني أن أضع وجھي إلى  واي وطلبوا عصابة علخلف. وضعال
  .كل شيء سيكون على ما يرامفتحرك لم أ وا لي إنسترة فوق رأسي وقال

  

 .وقفھاثم السيارة . بعد ذلك سارت ح. سمعت أبواب حديد تفتدقيقة 45سافرنا لمدة 

قميصي،  اوزالوأدي، اقيود يوني. فتحوا ھانوني، وألكموني، وصفعأخرجوني، و
كنت عاريا . الداخلية يملابسنزعوا سروالي وثم أعادوا تقيد يدي إلى الوراء. و

ي إلى الأمام، وھم ببالمشي  واثم بدأ يقيدوا قدم. زال معصوب العينينولا أتماما، 
. مشيبينما أ، هرفعلأخفضه، ولأرفعه، ولأخفض رأسي، ثم صرخون في وجھي لأي

  .جلس. جعلوني أفتحي ابابسمعت 
  

لنا احك وقال واحد منھم: "حسنا، . كان ھناك أكثر من رجل واحد في الغرفة
ى الجزء عن لقاء مع مستشار عندما وصلت إل. لھم قصتيلأروي بدأت ". حياتك

ي وضعوا قضيبا حديديا تحت قدم. نيوي ولكموا علمنير الماجدي، انقضالملك، 
، يقدم واء، وضربي في الھوااساق تأصفاد الساق حول كاحلي، تأرجحوشدوا 
ون. ويضحكينوني ھ. ظلوا يرضالأعلى  حينھاعلى صدري، الذي كان  واوداس

كسر ، قائلين "أنت ملاكم، سنعلى السيقان بيلضر احديدي اقضيب واستخدما
ا وسوف مفروما لحم كجعل. سنلرجالالمكان ھو مسلخ اقالوا: "ھذا . و33ه"ساقي
  ".ف أي شيءيعرسخرج من ھذا المكان في علب، و لا أحد ت
  

عندما وصلت إلى الجزء حول . بعد ھذا، طلبوا مني أن أحكي قصتي مرة أخرى
، إلى فوق قضيبساقي جذبوا ، . وفي لحظةدي، بدأوا بضربي مرة أخرىاجمال

". استخدمون "المروحية ايسمونھلفوا بي. إنھم رأسا على عقب ووضعوني 
عصوب العينين بحيث لم ما زلت مي. كنت قدمالصدمات الكھربائية على صدري و

                                                           
 ظاھرة تزال لا وضيقة طويلة عمودية ندوب اعتقاله، بعد تقريبا سنتين ،2012 آب/أغسطس 6 المومني، مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة 33

  .ساقيه على
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أخرى، علقوني من لحظة في . ھزةبمفاجئ، شعرت بشكل ؛ قادمة ھاأستطع أن أر
  .رضالأي على اركبتبحيث كانت  يذراع

  
طوال  . كنت عاريالم يسمحوا لي بالنوم. لمدة ثلاثة أيامعلى نحو متقطع واستمر ھذا 

. في لحظة رة أخرىمني ودسني وأعلاء سكبوا المانزلقت  من مقعدي،  . إنالوقت
، مناوباتالرجال في  لكي لا أسقط أرضا. عملمعصمي إلى كرسي  ا، قيدوما

كانوا وا فقط. ضحك معائلتي، لكنھ ةھاتف. طلبت م"الحاج"بـ خر الآكل واحد ويدعو 
  .الماء فقط. لم يعطوني أي طعام، أعطوني يضحكون طوال الوقت

  
ا. بھأنه ارتكيشتبه في التي الجرائم بمن الأوقات  في أي وقتوقال المومني إن الشرطة لم تخبره 

ومة التي عن عملية الاحتيال المزع وا حمله على الاعتراف بأي شيء أو سألوهنھم لم يحاولوقال إ
  .روي قصته مرارا وتكراراإنھم أمروه فقط بأن يوقال ا. ھأدين في نھاية المطاف ب

  
كل من قال ه القانون المغربي، عكس ما يتطلبنظر أدناه)، وعلى ه الحكومة (اعلى عكس ما تزعم

يبلغ أي قريب آخر أو  إن أحدا لم يبلغھماھيومن رايتس ووتش  المومني وزوجته، تالين المومني، لـ
وضعه في مساء يوم أعلم أسرته لأول مرة عن نه وقال المومني إ 34إلى الحجز. المومني قد أخذ بأن
  .ن سلا، بعد محاكمتهفقط بعد وصوله إلى سج /أيلول،سبتمبر 30

  
الذين، ومتھمين في المغرب في العديد من الحالات التي تعني ھيومن رايتس ووتش لم تحقق بينما 

التقصير في لدى السلطات في نمط  أن ھناكوجدت فقد ، الحق العاماتھامات  وامثل المومني، واجھ
 معھم حولبھم يجري التحقيق  امشتبھزيا مدنيا الشرطة يرتدون يعتقل رجال إبلاغ الأسرة عندما 

وقع على قريبھم فقط بعدا يكون قد مكان وجود بأفراد الأسرة . عادة ما يعلم الإرھاببارتباطات 
  35.على النيابة العامة أو قاضي التحقيق محضر وتم عرضه

  
السلطات . تنفي معتقل سري في تمارة، خارج الرباطھو المكان حيث احتجز أن ويعتقد المومني 

الوطني، العامة لمراقبة التراب مديرية للالذي ھو مقر ولاستجواب في ھذا المكان، ي منشأة لوجود أ
 واخذأرھاب يؤكدون أنھم ومع ذلك، عشرات من المشتبه بتورطھم في الإاستخبارات. وھي وكالة 

وقد . في الدار البيضاء، 2003 /أيارمايوفي ھناك في السنوات التي أعقبت التفجيرات الانتحارية إلى 
لمنشأة الاعتقال السري في تمارة من قبل منظمات حقوق م المكثف تم توثيق قضاياھم والاستخدا

  36سان.الإن
  

لم يسمع أي كان معصوب العينين أثناء نقله و. نه نقل الى تمارةأي دليل على أالمومني ليس لدى 
مني أدلة ظرفية م المويقد. "تمارة" في أي مكان في ملف قضيتهلم تظھر لمنشأة؛ شخص يذكر اسم ا

                                                           
 مع ووتش رايتس ھيومن ومقابلة ،2010 الأول تشرين/أكتوبر 6 ووتش، رايتس نھيوم إلى المومني تالين من الإلكتروني بالبريد مراسلة 34

  .2012 آب/أغسطس 6 فرنسا، أنطوني، المومني، زكرياء
ً  كفاك: المغرب" ووتش، رايتس ھيومن انظر 35  ،14.ص ،2010أكتوبر/تشرين الأول  ،" ابنك عن بحثا

http://www.hrw.org/ar/reports/2010/10/25   
ً  كفاك: المغرب" و ،"الطرق مفترق في المغرب" ووتش، رايتس ھيومن انظر 36   ".ابنك عن بحثا
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وھو وقت دقيقة، وھو الوقت  45 تن المطار إلى مكان الاحتجاز استغرقفقط: إنه يقدر أن السياقة م
نه سمع أحد . وبالإضافة إلى ذلك، قال إتمارةإلى سلا  -مدة الرحلة من مطار الرباط يتفق مع 

في  ھاعطلت، مما اضطره إلى تركنه وصل متأخرا إلى مناوبته لأن سيارته ته إزميللالمحققين يقول 
نه سمع الرجل نفسه . وقال إدقيقة 20مشى و كبير في المنطقة المجاورة)(سوق ممتاز  سلامال سواقأ

  .تمارة والرباطبين ، وھو الخط الذي يربط 58لى المنزل على متن الحافلة يقول إنه سيعود إ
  

إن الشرطة أعطوه ملابسه، ، لول/أيسبتمبر 30ھيومن رايتس ووتش إنه في صباح يوم  ـوقال ل
اقتادوه إلى مركز الشرطة في الدائرة . ه مجموعة من السلالم المعدنية، ووضعوه في سيارةب وصعدوا

وجد . مامالأوراء إلى المن يديه أصفاد حولوا الرباط، حيث أزالوا العصابة عن عينيه، و فيالثانية 
لكي ع بعض الوثائق عليه أن يوقنه الوا له إ. قمدني زيرجلا، معظمھم في  13نفسه في غرفة مع 

  يستعيد متعلقاته الشخصية.
  

إني قلت . وضعوا الوثائق أمامي، لكنھم كانوا يغطون الجزء العلوي من الصفحة
الخاصة  ھنا، وستستعيد أغراضكع : "فقط وققالواأوقع عليه.  أقرأ ماد أن يأر
ضعوا العصابة مرة أخرى، على قراءته، و يتأصر". عندما كون حرا في الذھابوت
اليدين. د مصفزال ألا  . كنتللتوكنت إلى حيث  تيداعبإ واعلى قدمي، وھدد واداسو

  ھي.ما  على أشياء كثيرة دون أن أعرفوقعت  في تلك اللحظة،
  

عن  هتنازلتصريح بللشرطة و هقضيته اعترافملف فقط في وقت لاحق، في قال المومني إنه وجد، 
  /أيلول.سبتمبر 30 ومؤرخين في ھماقعه عليھما كليمحام، وحقه في الاستعانة ب

  
أزالوا . إلى محكمة في الرباطقادوني شرطة وبعد أن وقعت، وضعوني في عربة 

ضعوني في المحكمة، و. على الأصفاد ھم أبقواعيني مرة أخرى ولكنعن عصابة ال
ب، مكت في الداخل، كان ھناك رجل يجلس على. مكتب صغير في الطابق السفلي في

الذي يجلس الرجل . لم يعرف ملاحظاتواثنين من رجال الشرطة، وشخص يدون 
وذكر . 37وكيل الملكلم أكن أعرف حتى أنه . نفسه أو طلب ھويتيبوراء مكتب 

يين] وسألني سؤالا واحدا: ھل أعرف ھذين الشخصين؟ أجبت المشتكاسمي اسمين [
ت معصمي سروال ورفعداي لا تزال في يإلى أسفل، مع أصفاد انحنيت ثم لا. 
نظر ما . قلت: "ألواعلى السر علىوعليھما ھناك دماء  اقي. كانتسيته جينز، وأرال

الرجل ". قال لي الطابق العلويإلى خذوه . فأجاب: "لا أريد أن أرى ذلك". فعلوه بي
لا تعرف أنك قلت إنك قول فقط ا توأوضح: "إنھالموظف.  كتبھاع على ورقة أن أوق
  .كلھا دقيقتين. دامت الجلسة قراءةوقعت دون  ".الرجلين

  
الطابق العلوي إلى الطابق الأرضي، حيث وجدت نفسي في من ني وبعد ذلك رافق

. لم يكن في في جانب من الغرفة ووقفأيضا، وكيل الملك جاء . قاعة محكمة كبيرة
                                                           

  .الرباط في الابتدائية بالمحكمة ملحق صلوب، إلياس الملك وكيل نائب كان أنه المحكمة محاضر تقول 37
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ين، في الغرفة: لا محام أنا، والشرطة، ووكيل الملكالقاضي والغرفة أي أحد غير 
، ولم يطلب مني مباشرةقاضي جمھور. ابتدأ اللا ولا متھمين آخرين، ومشتكين، ولا 

  38.نيالمشتكين كنت أعرف فقط إ نيبياناتي الشخصية؛ سأل
  

، وأنا لا أعرف حتى ما ھو 27 وصلت يوم"كل ما أعرفه ھو أنني  لت:وق وقفت

ء. كھرباالالصعق ببللتعذيب و تتعرضإنني  لتسروالي وقكفة رفعت ". اليوم
  ا".وقال: "خذوه بعيدي قاضقاطعني ال

  
إلى أن المومني وكيل الملك ولا حكم المحكمة الابتدائية المكتوب لا تشير محضر جلسة الاستماع أمام 

 30خلال محاكمة  مشتكيينال. ولم يحضر أي من ن تعرضه للتعذيبمن المرحلتين عتحدث في أي 
مكتوبة مؤرخة في اليوم السابق، تصريحات قضية يتضمن ، على الرغم من أن ملف ال/أيلولسبتمبر
  .ضد المومني ةالأصلي اھميتالمحامي عبد الصمد راجي الصنھاجي، مؤكدا شكا اي وقعھوالت

  
  السريعة:المومني أنه بعد محاكمته يتذكر 

  
لأول مرة، وجدت نفسي وحيث، زنزانة ج قاعة المحكمة وإلى خارالشرطة رافقتني 

. سألت وضعوني في عربة الشرطةودقيقة أخرى،  15انتظرت . نمع معتقلين آخري

عندما وصلت إلى السجن، . أجابوا، "إلى سجن سلا"أين نحن ذاھبون الآن، ف
  ي.زوجتي للمرة الأولى منذ اعتقالتحدثت إلى ھاتف واستطعت استعارة 

  
جامعي عبد الرحيم ال. [المحامي] الي رأيت محاميا للمرة الأولىموفي صباح اليوم ال
له . رويت لم يطلع بعد على الملف. له ما حدثروي طلب مني أن أ. جاء إلى السجن

  ھي القضية.أعرف ما  كنت ما زلت لاولكن  ممرت منه،ما 
  

ا وكدمات ھذه الزيارة، جروحإنه لاحظ، خلال ي وقت لاحق ـ ھيومن رايتس ووتش فلالجامعي قال 
لأغلب تكبيل يديه  نتيجةذراعيه  من ألم فيمني شكا له وقال أيضا إن المو 39.المومني على أحد ساقي
  .ثلاثة أيامالأوقات خلال 

  
ثلاث ت عليه بالسجن بالاحتيال وحكم االمحكمة المومني مذنب أكتوبر/تشرين الأول، وجدت 4في 

حيث " باعتبارھا الدليل الرئيسي ضده، ويضيف اعتراف المومنيبمكتوب الالحكم . يستشھد سنوات
عكس إثبات من خلال تفنيده فقط بالثقة ويمكن  اعد جديريالقضائية محضر الضابطة في  ردوما أن 

  40.لقيام بهما لم يستطع المدعى عليه االجنائية، وھذا مسطرة ن قانون الم 290فصل ذلك، وفقا لل
  

                                                           
  .الجلسة لمحاضر فقاو الجلسة، رئيس يمودي محمد القاضي 38
  .2010 الأول تشرين/أكتوبر 26 الرباط، الجامعي، الرحيم عبد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة 39
  .2010 الأول تشرين/أكتوبر 4 ،1316 رقم حكم الابتدائية، الرباط محكمة تلبسي،/جنحي 21/1576/10 عدد قضية 40
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  .هاه لحضور النطق بولا أحد استدع ؛في وقت لاحقفقط الحكم بنه علم قال المومني إ
  

سا إلى لتممأيضا قدم . 2010 /تشرين الأولأكتوبر 6استئناف الحكم في طلبا بجامعي المحامي القدم 
. بحث العون القضائي نيستدعاء للمشتكيالاتسليم كلف عونا قضائيا بن ويستدعاء المشتكيلاالمحكمة 

ي في العنوان الذ أن صاحب الشكوى لم يتم العثور عليهجاء فيه تقريرا ن وكتب يأحد المشتكيعن 
  41يمثلا.ن لم يالمحاكمة مرتين لأن المشتكيأجلت ستئناف الامحكمة إن جامعي الوقال عطاه. أ

  
ضابط المحكمة استدعاء أيضا من جامعي الن، طلب يتصريحات المشتكيمن منطلق الشك في 
التي كانت في ملف و، 2010 /أيلولسبتمبر 29بتاريخ أخذ تصريحاتھما الشرطة الذي قيل إنه 

  .القضية
  

 /كانون الثانييناير 13محكمة الاستئناف في القضية في جلسة واحدة في فصلت ھاية المطاف في ن
ضابط الشرطة ن أو يسليماني المشتكيالالقاضي يستدع لم . سليمانيالالقاضي الھاشمي رئاسة ، 2011
. نيتكيالمحامي الذي يمثل المشلم يحضر ، ابتدائياكما ھو الحال في المحاكمة ا. ھميتشكاتلقى  الذي

باستعادة الأموال التي يفترض  يطالباذين يفترض أن لن، اليالمشتكيعدم حضور سبب ولم يتضح بعد 
ھذه  نيموم. ومع ذلك، تحدث الضده ا، لعرض قضيتھما بخصوصھاالمومني قد احتال عليھمأن 

  .هاقيعلى س اندوبللمحكمة مطولا عن تعرضه للتعذيب وأظھر المرة، رفقة محاميه الحاضر، 
  

المومني في المحكمة بأنه لم يكن يعرف المكتوب إلى تصريحات حكم محكمة الاستئناف وأشار 
أن الدفاع طلب يسجل أيضا وحجز. تعرض للتعذيب في الأنه ا، ومخذ أي أموال منھألم يومتھميه، 

حكمھا على في ، مستندة . ولكنھا مع ذلك أكدت من جديد الإدانةضابط الشرطة كشاھدمثول من 
عامين إلى المومني عقوبة ومع ذلك، خفضت . مصداقية ذا هتعتبروالذي ااف المومني للشرطة، اعتر

  42.ونصف
  

، أحالت المحكمة 2011/حزيران يونيو 29. في المومني إلى المحكمة العليا لإلغاء الحكماستأنف 
صفتھا محكمة التي حكمت بالمحكمة العليا، . انتقدت لى محكمة الاستئناف لإعادة المحاكمةعالقضية 

أخذ تصريحات ، دون إبداء الأسباب، استدعاء ضابط الشرطة الذي النقض، المحكمة لفشلھا
  43.لى المحكمةإ نيالمشتكيمحامي استدعاء بالاستجابة لطلب الدفاع  فشلھا فيل ين، والمشتكي

  
المحكمة  ، في حين سعت2011 /تشرين الأولتم تأجيل المحاكمة الثالثة، المقرر أن تبدأ في أكتوبر

ام محكمة الاستئناف جرت المحاكمة أم، 2011/كانون الأول ديسمبر 15في . نيالمشتكيإلى مثول 
 موضوع شكايتھما تكيانشمال. أعاد المومني في المحكمة للمرة الأولى بالرباط، ومثل متھمو

  .ه في حياتهمن التھم، وأنه لم يسمع ولا التقى متھمي بريئوذكر المومني مرة أخرى أنه . مكتوبةال
  

                                                           
  .2011 آذار/مارس 9 الھاتف، عبر الجامعي الرحيم عبد مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة 41
  .2011 الثاني كانون/يناير 13 ،92 رقم قرار الجنحية، الغرفة بالرباط الاستئناف محكمة في الجنحية الغرفة ،19/2010/3792 عدد ملف 42
  .2011 حزيران/يونيو 29 الجنايات، غرفة العليا، المحكمة ،10/688 رقم قرار ،2011/10/6/4259 عدد قضية 43
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كشاھدين  هلادلاء بشھادتھاأولا، اختاروا . نيالدفاع عدة تناقضات ومفارقات في شھادة المشتكيلاحظ 
نصب عليھم فيه.  ا أنهزعمالذي المال إلى استرجاع  يسعيان ما لان، وھو ما يعني أنھيليس كمشتكيو

لعثور على عمل، وفي ھذه من ا ين يائسينلعلى أنھما رجھا ينفس اا قدممھذا يبدو غريبا نظرا لأنھ
  بالنسبة لھما. اكبير امن شأنه أن يمثل مبلغ اهقد خسر االمال الذي كانفالحالة 

  
نفسه باسم  المحكمة إلى الرجل الذي عرفأمام  تھماالأصلية المكتوبة وشھاد اھميتفي شكاأشارا ، ثانيا

يذكر تقرير الشرطة . الاحتيالأنه متواطئ في عملية  االمومني وزعملـ  ا"سلطان" والذي قدمھم
من محامي المومني . التمس ، "سلطان" كشريك2010 /شباطفبراير 2بشأن ھذه القضية، بتاريخ 

المحكمة لم تقم بذلك في أي ولكن . في الجريمةالمومني شريك أنه تحديد واستدعاء المزعوم المحكمة 
يتوفرون ن كل ما ة غياب سلطان بالقول إممثل النيابة العامبرر . سير الدعوىوقت من الأوقات أثناء 

  .، ولا يمكن تحديد مكانهفقط اسم، ربما كنيةعليه ھو 
  

التي قدماھا أمام المحكمة ن يالتناقضات بين شھادة المشتكيإلى كما أشار الدفاع في المحكمة 
: يةالشخص في ارتباط بمعلوماتھما، قبل ذلكلشرطة أكثر من سنة ل تصريحيھما المكتوبين ومضمون

  ة.العائلي وحالتھما، إن كانا يعملان أم لان فيھا، المدينة التي يقيما
  

 20خفضت العقوبة إلى  ھاالحكم، ولكن 2011/كانون الأول ديسمبر 22أيدت محكمة الاستئناف في 
في  شھرا 17قضى عفو ملكي، بعد أن أفرج عن المومني ب، 2012 /شباطفبراير 4في . وشھرا

  السجن.
  

ھذه القضية،  معن تعامل القضاء مكتوبا ع اھيومن رايتس ووتش دفاعلـ المغربية  قدمت السلطات
  :مقتطفات رئيسية. ھذه لقانون في كل مرحلةلاحترام  فياعتقاله ومحاكمته  ة أنه نفذمعتبر

  
تجدر الإشارة أن ھذه الادعاءات لا أساسا لھا من الصحة، إذ ثبت من خلال وثائق 

ضع تحت الحراسة النظرية بمخفر الشرطة القضائية الملف أن المعني بالأمر و

 18على الساعة  27/09/2010الخاضع لمراقبة النيابة العامة ابتداء من تاريخ 

صباحا، وبعد أن تتم تمديد مدة الحراسة النظرية في حقه  11مساء إلى غاية الساعة 

المنصوص ساعة إضافية، بإذن من النيابة العامة طبقا للمقتضيات القانونية  24

)، كما أشعرت عائلته 66عليھا في قانون المسطرة الجنائية (الفقرة الأولى من المادة 

  بھذا الإجراء.
  

كما تبين من محضر المعني بالأمر أن الضابطة القضائية استمعت إلى المشتكيين 
  اللذين استطاعا التعرف على المشتكى به من بين عدة أشخص عرضوا عليھا.
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تصريح المومني ن عن اعتقاله، قالت الحكومة إأبلغت عائلة المومني قد ت الشرطة حول ما إذا كانو
هيقر بأن الشرطة أبلغت ألشرطة ل علاه، تنكرت المومني ھو مشار إليه ألكن، وكما . 44قارب

 لم يعرف أي هنإفي الوقت نفسه، قالت زوجته، و ؛خلال التعذيب هانتزعت منإنھا قائلا لتصريحاته 
  /أيلول.سبتمبر 30الاتصال بھم من سجن سلا يوم إلى أن استطاع ة مكان وجوده أحد في الأسر

  
محام،  الحصول علىاعترافاته تحت الإكراه، وبأنه حرم من حقه في تم انتزاع  هالادعاء بأنوحول 

  :ھيومن رايتس ووتش ـقال بيان السلطات ل
  

طة القضائية، الاستماع إلى المعني بالأمر في محضر قانوني من طرف الشربعد 
تليت عليه تصريحاته ووقع بخط يده على المحضر دون أي إكراه، كما أشعر عند 

مثوله أمام وكيل الملك بحقه في تنصيب محام للدفاع عنه حالا، إلا أنه اختار الدفاع 
عن نفسه، سواء أمام النيابة العامو أو أمام ھيئة الحكم، وفي المرحلة الاستئنافية كان 

اذ عبد الرحيم الجامعي محامي بھيئة القنيظرة الذي أبدى دفوعاته وتقدم يؤازره الأست
  بمرافعته أثناء مناقشة القضية.

  
والجدير بالإشارة أن المحكمة كونت قناعتھا من خلال مناقشتھا للقضية وما جاء في 
محضر الضابطة القضائية الذي يتوفر على قوة ثبوتية في الجنح ما لم يثبت المحامي 

  من قانون المسطرة الجنائية). 290(المادة العكس 

  
  :للتعذيب، أضاف البيان هه تعرضئادعاوبخصوص 

  
المعني بالأمر لم يثر واقعة تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عن مثوله أمام النيابة 

العامة، أو أثناء مناقشة قضيته، وحتى بعد استئنافه للحكم الابتدائي، مع الإشارة أن 
بطلب خبرة طبية عند مثوله أمام قاضي المايبة العامة لأول مرة.  القانون يسمح له

كما أنه يجب على ھذا القاضي الأمر تلقائيا إذا عاين ما يبرر إجرائھا ، ولم يعاين 
وكيل الملك أي آثار لعنف على المتھم، كما أن الأخير لم يطلب إجراء خبرة طبية 

د مناقشة القضية أمام محكمة عليه وأن إدعاء تعرضه للتعذيب لم يظھر إلا بع
الاستئناف وھو ما لم تجد المحكمة ما يؤكده. مع الإشارة أن المعني بالأمر ودفاعه لم 

يتقدما بأي شكاية في الموضوع، ويبعى من حقه تقديم شكاية للنيابة العامة في 
  مواجھة الأشخاص يدعي أنھم عرضوه للتعذيب.

  
المومني . يؤكد المومنيرواية جذريا عن  ةالرسميه الرواية ھذتختلف أعلاه، تمت الإشارة إليه كما 

أنه تعرض للتعذيب وسري، معتقل ن اعتقاله، وأنھم نقلوه إلى عخطر أي قريب أن السلطات لم ت
كل لعلى الفور التعذيب أبرز عن حقه في الاستعانة بمحام، وأنه  هلتوقيع على اعتراف كاذب وتنازلل
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 وتجاھلا تهطعاقبمفقط وقاموا ه، اقيعلامات على سوأظھر لھما ، وكيل الملك وقاضي الجلسةمن 
  .ذكر تصريحاته عن التعذيب في محضر ھذه الجلسات

  
نھا تفتقر بھا، قائلة إالمحكمة عن عدم أخذ دافعت السلطات ، التعذيبالمومني بوفيما يتعلق بادعاءات 

، علاوة ته استئنافيا، وأن وكيل الملكاكمبعد أول محلم يثرھا إلا ، وفقا للسلطات، لأنهإلى المصداقية 
بعد خروجه من مباشرة استقبله الوكيل وجود علامات التعذيب على جسده عندما يلاحظ  لمعلى ذلك، 

  .الشرطةلدى حجز ال
  

لا يوجد طرف ثالث يمكنه تأكيد ادعاء مومنى بأنه أثار موضوع تعذيبه في مثوله الأول أمام النيابة 
لى، مع تجاھل المحكمة لأقواله. السبب أنه لم يحضر محامون أو شھود أو في محاكمته الأو

  خارجيون ھذه الجلسات.
  

إزيك، قدمت السلطات المغربية  أكديمبلعيرج وقضيتي في ھذا التقرير،  تينمبين أخرينفي محاكمتين 
مرحلة ملة حتى التعذيب وسوء المعا وارين المتھمين لم يثقائلة إمماثلة للدفاع عن حكم الإدانة،  احجج

بعين  ھذه المطالباتعدم أخذ تصرفت بشكل مناسب في فإن المحكمة متأخر من المحاكمة، وبالتالي 
بعض من المتھمين على الأقل ذه الجلسات أن لھالمحكمة تظھر محاضر في الواقع، على الاعتبار. و

في رأي ھيومن . مليةمزاعم التعذيب في وقت مبكر من الع واإزيك أثارأكديم بلعيرج وفي مجموعة 
على محمل الجد في ھذه الحالات ادعاءات المتھمين بتعرضھم لم تأخذ المحاكم رايتس ووتش، 

  .في مرحلة مبكرةإنھم أثاروھا للتعذيب حتى عندما يقولون 
  

 27من وزير الشؤون الخارجية المغربي، في ھيومن رايتس ووتش  هفي بيان تلقتتقول السلطات 
للشرطة بھا المشتكيين ، إن التصريحات التي أدلى والذي يرد في الملحق الأول 2011سبتمبر/أيلول 

كان من فإنه لذلك، . الوطنيةتعريف ، وبطاقات الھماعناوينو، اضد المومني ترد فيھا تفاصيل ھوياتھم
من استدعائھما طلب ا أو فريق دفاع المومني الاتصال بھمعلى ، ضمنيا السلطاتتقول السھل، 
  45.مةالمحكطرف 

  
 منمحامي الدفاع عبد الرحيم الجامعي الأمر بھذه السھولة. التمس كن ومع ذلك، كما ذكر أعلاه، لم ي

إن العون جامعي الوقال ا. تسليم الاستدعاءات لھموكلف عونا قضائيا بن يالمحكمة استدعاء المشتكي
. ه في العنوان المذكورنه لا يستطيع العثور عليتقريرا يقول فيه إ، وكتب القضائي بحث عن أحدھما

محاكمتين الأوليين. المحكمة في الأمام ن يمشتكييمثل ال، لم اھمئعلى الرغم من جھود الدفاع لاستدعا
محكمة النقض حكم الاستئناف وأمرت بإعادة المحاكمة جزئيا ألغت بعد أن فقط للمرة الأولى مثلوا 

أمام أخيرا مثلا عندما ا. ن أو محاميھميعلى أساس أن المحكمة لم تبرر فشلھا في استدعاء المشتكي
  .شھرا في السجن 15قضى بالفعل قد ، كان المدعى عليه ياالمحكمة، خلال ثاني محاكمة استئناف
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  لمشتبهي الإرهاب الجماعيةمحاكمة بلعيرج 
متھمًا، ما  35، التي انتھت بإدانة الإرھابالمحاكمة الجماعية لمشتبھي  لىسنوات ع أربعبعد مرور 

في السجن. وأثارت القضية اھتمامًا واسعًا لأن من بين المتھمين ستة وجوه  ھؤلاء من 21زال 
 وآخرسياسية، بما في ذلك أربع شخصيات بارزة في أربعة أحزاب: ثلاثة منھا إسلامية معتدلة، 

  اشتراكي. وأصبحت القضية معروفة بلقب زعيم المجموعة المزعوم: عبد القادر بلعيرج. 
  

في سلا، التي لھا صلاحية النظر في جميع  ستئناف، أدانت محكمة الا2009يوليو/تموز  29وفي 
أدانت جميع في جميع أنحاء البلاد،  2003التھم التي تعتمد على قانون مكافحة الإرھاب للعام 

في المحاكمة الابتدائية ببعض التھم التالية: تعريض الأمن الداخلي للخطر بتكوين عصابة المتھمين 
النظام بالمسّ الخطير  إلىمشروع جماعي يھدف  إطارفي  إرھابيةبھدف ارتكاب أعمال  راميةإج

، وتزوير وثائق الإرھابيةالعام، وحيازة ونقل أسلحة ومتفجرات لاستخدامھا في تنفيذ المخططات 
  46.، وغسل الأموال والسرقةالإرھابيةوسرقة ھويات، وجمع الأموال والممتلكات لتنفيذ المخططات 

  
 47، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام، وخففت عقوبات ستة متھمين.2010يوليو/تموز  16وفي 

لكنھا أعادت ستة متھمين إلى محاكمة . 2011الأحكام في يونيو/حزيران  ستئنافوأكدت محكمة الا
جديدة أدين فيھا خمسة مرة أخرى وتمت تبرئة واحد. الأخير ھو عبد العظيم التقي العمراني، الذي 

  أتم بالفعل عقوبة السجن ثلاث سنوات.
  

التي تم تفكيكھا  الإرھابيةالحكومة وصفت التنظيم على أنه "من أخطر التنظيمات  أنورغم 
علاوة على . 2001أي أعمال ملموسة تم ارتكابھا منذ  إليھملم تتضمن التھم الموجھة  48"،مؤخرًا
ت عمليات اغتيال في بلجيكا لم تقم تضمن 2001قبل  إليھم نسوبةالمالملموسة الأعمال ذلك، ف

السلطات البلجيكية أبدًا بمحاكمتھا، وعملية سرقة في الدار البيضاء تعرض بسببھا أشخاص آخرون 
  ات. يفي منتصف التسعين والإدانةلمحاكمة ل

  
كانت جلسات قضية بلعيرج مفتوحة للعموم، وتمكن مراقبون عن ھيومن رايتس ووتش ومنظمات 

من  اثلاث ووتش أخرى من متابعة أطوارھا دون عراقيل. وحضرت ھيومن رايتسدولية ومغربية 
الجلسات. وسمح قاضي المحاكمة للمحامين والمتھمين بالحديث، بما في ذلك عن من عديد البين 

تعرضوا له. وتم تضمين مزاعمھم في نصّ الحكم. كما وفرت المحكمة  إنھمالتعذيب الذي قالوا 
  ن يتحدثون الفرنسية أفضل من العربية. مترجمين للمتھمين الذي
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اعتمادًا على تصريحات الشرطة دون التحقيق في مزاعم المشتبه فيهم بالتعرض إلى التعذيب  قضائية  إدانات
  ووجود تزوير
 محاضرالشرطة ( إلىفي بشكل كبير على تصريحات يزُعم أن المتھمين أدلوا بھا  الإدانةاعتمد حكم 
، وكلھا تدُين جميع المتھمين اؤكد بعضھا البعض عندما تتم دراستھا معً يت تصريحاوھي الشرطة)، 
أن اعتقلت الشرطة عناصرھا في بداية  إلىوُجدت منذ بداية التسعينات  إرھابيةمنظمة  إلىبالانتماء 

ھذا الاعتماد الكبير على تصريحات الشرطة لإدانة المتھمين كان متكررًا في محاكمات . 2009
  49مشتبھي الإرھاب في المغرب.أخرى في حق 

  
فان المساس الرئيسي  50وكما بينت ھيومن رايتس ووتش في تقاريرھا السابقة حول قضية بلعيرج،

بحق المتھمين في محاكمة عادلة تمثل في فشل المحكمة في بذل جھد واضح لتحديد مصداقية 
أخرى. وإذا ما صحّت ھذه مزاعمھم بالتعرض إلى التعذيب، وتزوير أقوالھم، وأعمال غير قانونية 

الأعمال، فإنھا تستدعي الملاحقة باعتبارھا انتھاكًا للقانون المغربي، وتعطي مصداقية لمزاعمھم بأن 
التصريحات التي نقلتھا الشرطة لم تكن دقيقة، ولا يمكن الاعتماد عليھا باعتبارھا أدلة قانونية. كان 

كمة ھو وجود مخزن للأسلحة. ولكن المحاكمة اعتمدت الدليل الوحيد المھم الذي تم استخدامه في المح
على أدلة قليلة تبرز علاقة المشتبه فيھم بالسلاح غير اعترافاتھم. ولم يعتمد نصّ الحكم المكتوب على 

  51الأسلحة كدليل إدانة.
 

مد عليه دفاع المشتبه فيھم في الطعن في دقة تصريحات الشرطة، وفي وتمثل الخط الرئيسي الذي اعت
طواعية التصريحات التي نقلتھا الشرطة عن زملائھم المتھمين. وإذا توصلت المحكمة إلى أنه لا 
يمكن الاعتماد على تصريحات الشرطة كدليل، ربما يتم إطلاق سراحھم لعدم وجود أدلة دامغة 

  ضدّھم. 
  

به فيھم "الاعترافات" أمام قاضي التحقيق. وقال بعضھم للمحكمة أثناء أول مثول وأنكر بعض المشت
أمامھا إنھم تعرضوا إلى التعنيف على يد الشرطة، بينما لم يقم آخرون بذلك إلا بعد مرور شھور على 
بدء المحاكمة. وطعن آخرون في التصريحات لأسباب أخرى غير التعذيب، فقد قالوا إن الشرطة لم 

ھم إلى العنف الجسدي بينما احتالت عليھم بإدراج توقيعاتھم في صيغ مزورة من التصريحات تعرض
التي قاموا بمراجعتھا والموافقة عليھا. وفي كل الحالات، ومع بلوغ مرحلة المحاكمة، أنكر جميع 

  المشتبه فيھم الاعترافات المنسوبة إليھم. 
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، البش، ميمونة الرماش ، سميرةعامرحورية . من اليسار إلى اليمين: 2012سبتمبر/أيلول  14زوجات متهمي قضية "بلعيرج"، 

)، منصور  15زوجات كل من مختار لقمان (يقضي عقوبة بالسجن 
ً
بعد أن  2013(أطلق سراحه في فبراير/شباط  بلاغديشعاما

  سنوات).  8سنوات في السجن) وأحمد خوشياع (يمضي عقوبة  5قضى 
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محكمة الاستئناف جھود المشتبه فيھم في إنكار وفي نھاية المطاف، رفضت المحكمة الابتدائية و

تصريحات الشرطة. وفسر الحكم الكتابي الصادر عن المحكمة الابتدائية أحكام الإدانة على أن مزاعم 
المشتبه فيھم فيما يتعلق بالإكراه والتزوير كانت "غير مُثبتة"، وتم التصريح بھا في وقت متأخر من 

ت تم تقويضھا على مستوى التفاصيل بعد التثبت من تصريحات مسار المحاكمة، وفي جميع الحالا
  مختلف المتھمين بشكل جماعي. وخلصُ الحكم إلى أن: 

  
المتھمين تعرضوا  أنه لم يثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف أنحيث 

الشكايات  وأنالدفاع لم يدل بما يثبت ذلك  وأنللاختطاف والاحتجاز والتعذيب 
فيما يخص ، أما لھذه الحالة إثباتتكون وسيلة  أنمة من طرف ذويھم لا يمكن المقد

مام السيد أ أوالمتھمين والدفاع لم يثيروا ذلك في ابانه امام النيابة العامة  فإنالتعذيب 
مام السيد قاضي أالمتھمين الذين صرحوا  وأنالمناسب  الإجراءقاضي التحقيق لاتخاذ 

ذلك  لإثباتخبرة طبية عليھم  إجراءلم يطلبوا ، فإنه تعذيبتعرضوا لل بأنھمالتحقيق 
  52.قاضي التحقيق لم يلاحظ عليھم أي عنف ظاھر مما يتعين رد الدفع المذكور وأن

  

                                                           
  .2009يوليو/تموز  29، 27/2008/32الرباط، قضية عدد: محكمة الاستئناف ب  52



  
فحسب" ھنا "وقِّع    34        

ولكنه خفف بعض العقوبات،  35واعتمد نص حكم الاستئناف، الذي ثبتّ جميع الإدانات وعددھا 
  على نفس التمشي. 

  
يقظة عندما تكون القضية معتمدة بشكل كامل على تصريحات المشتبه يتعين على المحكمة أن تكون 

فيھم كما روتھا الشرطة، تجُرّم بعضھم البعض، وعندما تفتقر القضية إلى أشكال أخرى من الأدلة 
التي يمكن التثبت منھا من قبيل شھادات شھود العيان، والتقارير المختبرية، والتصنت على المكالمات 

راقبة بالكاميرات بشكل مرخص فيه، وتقارير المخبرين، وبصمات الأصابع، وغيرھا الھاتفية أو الم
  من أنواع الأدلة الجنائية.

  
وكيف يمكن تصديق تقرير قاضي التحقيق وكل المشتبه فيھم اعترفوا في غضون أيام معدودة وبشكل 

  رواني، وكلطوعي بجرائم خطيرة جدًا؟ وعلى سبيل المثال، ورّط مصطفى المعتصم ومحمد الم
منھما رئيس لحزب سياسي، أنفسھم وأشخاص آخرين في سنوات من التخطيط للقيام بأعمال عنيفة، 
بما في ذلك المتاجرة في الأسلحة، ومحاولة سرقة عربة لنقل الأموال، ومحاولة اغتيال مواطن 

  يھودي. 
  

وء المعاملة، أو تعرضت ولكن المشتبه فيھم زعموا أن اعترافاتھم انتزعت منھم تحت التعذيب أو س
للتزوير. وأمام ھذه المزاعم، كان يتعين على المحكمة محاولة معرفة ما إذا كانت الشرطة قد حصلت 
على الاعترافات بطريقة قانونية قبل اعتمادھا كأدلةّ. إلا أن ملف القضية لا يحتوي على أي 

لصادر عن المحكمة أي إشارة فحوصات طبية أجريت على المتھمين، ولا يوجد في الحكم الكتابي ا
  إلى أنه تم بحث المسألة. 

  
وفيما يتعلق بالقيمة الإثباتية للمحاضر التي أعدتھا الشرطة، ينصّ قانون المسطرة الجزائية، كما 
أسلفنا الذكر، على تعليمات مختلفة حسب خطورة الجريمة: إذا كان المشتبه فيھم متھمون بجرائم 

وز خمس سنوات سجناً، يمُكن للمحكمة أن تعتبر محاضر الشرطة صغيرة تتطلب عقوبات لا تتجا
جديرة بالثقة في غياب أي دليل يناقضھا. ولكن في القضايا التي يواجه فيھا المشتبه فيھم عقوبات 
بالسجن لمدة تتجاوز خمس سنوات، مثل قضية بلعيرج، فإن على المحكمة اعتماد محاضر الشرطة 

  53لا تفترض أنھا موثوق فيھا.كما تعتمد أي دليل آخر، وأن 
  

وعندما لا تظھر على المشتبه فيه علامات تعذيب جسدي، أو عندما ينُكر الاعترافات المنسوبة إليه 
في وقت لاحق من المحاكمة، فان ذلك ليس سبباً كافياً حتى ترفض المحكمة جميع مزاعمه. وتوجد 

نه يتراجع عنه في وقت لاحق إضافة إلى عديد الأسباب التي تجعل المشتبه فيه يعترف بشيء ما ولك
الرغبة في تجنب العقاب. كما توجد طرق للتأكد من مصداقية مزاعم التعذيب بعد أن تمر عليه أسابيع 

  أو أشھر، وحتى في غياب آثاره. 

                                                           
  .290قانون المسطرة الجنائية، المادة   53
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ويبدو أن المحكمة لم تبذل عناية كافية للتثبت من مزاعم المشتبه فيھم في قضية بلعيرج فيما يتعلق 
ة المستخدمة ضدّھم، واعتمدت بشكل كبير على الاعترافات التي عارضھا المشتبه فيھم، وھو بالأدل

  ما قلصّ من نزاھة المحاكمة. 
  

  خلفية قضية بلعيرج
بينما أقام المغرب محاكمات لمجموعات من المشتبه فيھم يزُعم أنھم ينتمون إلى منضمات إرھابية، 

  لماضي القريب تشمل وجوه سياسية.فان قضية بلعيرج تعُتبر أول محاكمة في ا
  

، قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية 2008وبعُيد الإعلان عن اعتقال المشتبه فيھم في فبراير/شباط 
. 1992واستنادًا إلى التھم، تأسست المنظمة في  54آنذاك، للبرلمان إن المجموعة على علاقة بالقاعدة.

أن تم "تفكيكھا"، إلا أن عدد الأعمال الإجرامية  سنة قبل 15ورغم أن ھذه المنظمة وُجدت لمدة 
وقبلھا. ومن بين ھذه الأعمال تھريب الأسلحة إلى  2001المنسوبة لھا قليل جدا، وكلھا تعود إلى سنة 

، وإطلاق النار وإصابة مواطن يھودي في 1994المغرب، سرقة متجر ماكرو في الدار البيضاء في 
. أما في الفترة 2001و 1994سرقة عربات لنقل الأموال بين ، ومحاولة 1996الدار البيضاء في 

، فقد بقي المشتبه فيھم متھمين بمراقبة أھداف أخرى، ولكن 2008واعتقالھم في  2001الممتدة بين 
  ليس بتنفيذ اعتداءات أو سرقات أو جرائم خطيرة أخرى. 

  
في المحاكمات الابتدائية التي  جرت المحاكمة في محكمة الاستئناف في سلا، التي لھا صلاحية النظر

شنتوف بترؤس مرحلة اليتم فيھا توجيه تھم عملا بقانون مقاومة الإرھاب. وقام القاضي عبد القادر 
يوليو/تموز من نفس السنة. وبدأت  25وقدم تقريره إلى المحكمة في  2008"التحقيق" في ربيع 

ي عبد العزيز بنشقرون، وانتھت في ، برئاسة القاض2008أكتوبر/تشرين الأول  16المحاكمة في 
  . 2009يوليو/تموز  27

  
ومن بين الشخصيات السياسية الستة يوجد ثلاثة مشتبه فيھم من أحزاب إسلامية معتدلة ورابع من 

  حزب اشتراكي:
  

)، رئيس حزب البديل الحضاري، وھو حزب قانوني 1954مصطفي المعتصم (مولود في  •
 ولكنه لم يفز بأي مقعد. 2007نة شارك في الانتخابات التشريعية س

 )، الناطق الرسمي باسم نفس الحزب.1959محمد أمين الركالة (مولود في  •
)، رئيس حركة الأمة، الذي اتبع الإجراءات القانونية 1959محمد المرواني (مولود في  •

 للتسجيل كحزب سياسي ولكنه لم يحصل على موافقة في الوقت الذي تمت فيه الاعتقالات.
)، وھو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، 1963لة ماء العينين (مولود في عباد •

 مقعدًا في البرلمان في الوقت الذي تمت فيه الاعتقالات.  46أھم حزب إسلامي في البلاد بـ 

                                                           
  . 2008فبراير/شباط  27، لوس آنجلس تايمز، ”,In Morocco, an Unlikely Group of Terror Suspects“سباستيان روتلا،   54



  
فحسب" ھنا "وقِّع    36        

)، مراسل قناة المنار، وھي قناة فضائية تابعة لـ 1965عبد الحفيظ السريتي (مولود في  •
 اني.حزب الله اللبن

)، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وھو 1969حميد نجيبي (مولود في  •
 حزب صغير متحالف مع حزبين آخرين لھم خمسة مقاعد في البرلمان. 

 
قرروا فيه مواصلة ھدفھم  1992، عقد المشتبه فيھم اجتماعًا في طنجة سنة 55استنادًا إلى لائحة التھم
سلامية في المغرب بتأسيس منظمة سرية لھا جناح سياسي وآخر عسكري. المتمثل في إقامة دولة إ

وتوجد مزاعم على أن مصطفى المعتصم ومحمد المرواني، وبعض المشتبه فيھم الآخرين ومنھم عبد 
. وأطلقوا على المنظمة، أو على أجزاء منھا، 1992القادر بلعيرج، حضروا الاجتماع الذي عُقد في 

لامي" و"جند الله". وزعمت النيابة العامة أن المجموعة ناقشت اغتيال وزراء في أسماء "الاختيار الإس
الحكومة، وضباط من الجيش، ويھود مغاربة لزعزعة استقرار البلاد، وتنفيذ سرقات لتمويل أنشطتھا. 

  ھا. واستنادًا إلى لائحة الاتھام، فإن دور عبد القادر بلعيرج كان تمويل المنظمة والحصول على أسلحة ل
  

  موقف السلطات المغربية من محاكمة بلعيرج
استنادًا إلى السلطات المغربية فإن "جميع مراحل المحاكمة في ھذا الملف مرت في ظروف روعيت 
فيھا ضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة ما يتعلق بمؤازرة الدفاع للمتھمين، وتوفير شروط المناقشة 

  56ستعمال وسائل الإثبات".العلنية وحضور الشھود والمترجمين وا
  

جدية  ضد عدالة المحاكمة، حيث زعم بعض المشتبه فيھم أن  المزاعمأكثر وردّت السلطات على 
على التوقيع على تصريحات مزيفة، حيث قالت السلطات إن  المحققين استخدموا العنف ليجبروھم

على المحكمة التحقيق في  المشتبه فيھم لم يقدموا شكواھم في فرص سابقة، ولذلك أصبح من الصعب
  ھذه المزاعم وتصديقھا: 

  
تم الادعاء بأنھم تعرضوا للتعذيب. تجدر الإشارة في ھذا الصدد أن مقتضيات المادتين 

من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يجب على كل من الوكيل العام  134و 99

ضوعًا تحت الحراسة للملك وقاضي التحقيق أن يستجيبا لطلبات المتھم الذي كان مو
النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي. كما يتعين على الوكيل 
العام للملك وقاضي التحقيق أن يأمرا تلقائياً بالفحص الطبي إذا لاحظا على المتھم 

علامات تبرر إجراءه بالإضافة إلى أن المتھمين المذكورين لم يثيروا ھذا الدفع عند 
الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، كما أن ھذا الأخير لم يعُاين وجود  مثولھم أمام

  57أية علامات من شأنھا أن تبرر أمره التلقائي بإجراء خبرة طبية عليھم.
  

                                                           
  . 08/17محكمة الاستئناف بالرباط، غرفة التحقيق الأولى، الملف   55
  . 1انظر الملحق   56
  السابق.  57
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كما عبرّ محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، على موقف 
  مماثل، بالقول:

  
م أمام النائب العام ثم بعد ذلك، في نفس اليوم، أمام قاضي الحقيق. مثلُ المشتبه فيھ

كما حضر محاموھم في أول يوم تم الاستماع إليھم. وبعد ذلك بعشرة أيام، بدأنا 
نسمع شكاوى التعذيب. لم يلاحظ النائب العام أي علامات للتعذيب. لقد كان لديھم 

ت؟ كما أن المحامين لم يطالبوا محامون، لماذا لم يطُالبوا بتحقيق في ذلك الوق
بفحص طبي في بداية التحقيق، وھو وقت مناسب للقيام بذلك. نحن نحاول حماية 

  58الناس، لكن إذا لم تتوفر لھم أدلة...
  

ھذان التصريحان اللذان قدمتھما السلطات يزيفان حقائق متعلقة بقضية الحال، ويفترضان أنه لا يمكن 
  ا تم تقديمھا في أول فرصة سانحة لذلك. تصديق مزاعم التعذيب إلا إذ

  
قام بعض المشتبه فيھم في قضية بلعيرج، وليس جميعھم، بإعلام المحكمة بمزاعمھم المتعلقة بسوء 
المعاملة في أول فرصة سانحة لذلك. وعلى سبيل المثال، يشُير محضر الاستماع لـ عبادلة ماء 

 28م قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف في العينين إلى أنه اشتكى عند مثوله لأول مرة أما
، بعد مرور تسعة أيام على اعتقاله، اشتكى من أن الشرطة كانت تضربه وتھين 2008فبراير/شباط 

ورغم أن محاضر المحكمة الخاصة بـ ماء العينين أشارت إلى تشكياته، لا توجد  59أفرادا من عائلته.
اعم المتعلقة بأعمال العنف غير القانونية التي مارستھا أي إشارة إلى التحقيق في ما إذا كانت المز

 16الشرطة ذات مصداقية. وذكر حكم المحكمة أن محامي ماء العينين طلب من القاضي في 
  الأمر بإجراء فحص طبي عليه، ولكن المحكمة رفضت ذلك.  2008أكتوبر/تشرين الأول 

  
تھم بمساعدة منظمات إرھابية من داخل المتھم محمد الشعباوي، وھو ضابط شرطة رفيع المنصب ا

صفوف قوات الأمن، أخبر ھيومن رايتس ووتش بأنه في مثوله الأول أمام قاضي التحقيق شنتوف، 
طالب بفحص طبي وأنزل سرواله ليظھر للقاضي الندبات والكدمات التي قال إنھا نتيجة تعرضه 

و سجل ما رآه من علامات على جسد للركل أثناء الاستجواب. لكن القاضي لم يأمر بالفحص ولا ھ
عندما مثل الشعباوي للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق بعد أسابيع، كانت آثار العنف قد  60الشعباوي.

  تماثلت للشفاء ولم تعد ھناك جدوى من طلب فحص طبي، على حد قوله.
 

                                                           
  . 2010يناير/كانون الثاني  27مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد عبد النبوي، الرباط،   58
. تحتفظ ھيومن رايتس ووتش بنسخة 2008فبراير/شباط  28محكمة الاستئناف بالرباط، محاضر جلسات الاستماع أمام قاضي التحقيق،   59

  من المحاضر. 
  .2013مايو/أيار  16قابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد الشعباوي، الرباط، م  60
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وقال أحمد خوشياع، وھو مشتبه فيه آخر، 
لقاضي التحقيق أثناء مثوله لأول مرة أمامه إن 
أعوان الدولة استخدموا "العنف" ضدّه، وإن 

الشرطة كان مزورًا. ذكر مضمون محاضر 
ذلك تقرير القاضي شنتوف في الصفحات 

وفي وقت لاحق أيضًا، أنكر  134.61ـ133
، 1966أحمد خوشياع، وھو من مواليد 

الاعترافات التي قدمتھا الشرطة، وتحدث عن 
اختطافه واحتجازه بمعزل على العالم 
الخارجي والمعاملة السيئة التي لقيھا رھن 

المتھم لقاضي التحقيق إن  الاعتقال. كما قال
أعوان الدولة قاموا باختطافه وتعذيبه، كما 

  . 100يذكر ذلك تقرير القاضي في الصفحة 
  

واستنادً إلى نصّ الحكم الصادر عن المحاكمة 
الابتدائية، اعترض قرابة ثلُثي المشتبه فيھم 
على جميع محاضر الشرطة أو جزء منھا 

لا تعلم عندما مثلوا أمام قاضي التحقيق. و
ھيومن رايتس ووتش كم من المشتبه فيھم 
الآخرين زعموا أنھم تعرضوا إلى التعذيب وفي أي وقت أفصحوا عن ذلك في فترة التحقيق التي 
دامت عدّة شھور. ولكن بعض محامي الدفاع طلبوا من قاضي التحقيق شنتوف بفتح تحقيق في مزاعم 

ضي شنتوف ذلك، استأنفوا المطلب فنظر فيه قاض موكليھم بالتعرض إلى التعذيب. ولما رفض القا
  من محكمة الاستئناف ورفضه ھو الآخر. 

  
، فالشخصيات لم يزعم جميع المشتبه فيھم أنھم أجُبروا على توقيع اعترافاتھم تحت تأثير التعذيب

السياسية الستة ضمن المشتبه فيھم زعموا أن الشرطة خدعتھم وجعلتھم يوقعون على صيغ مزورة 
أن يوقع على  الشعباويفي حين رفض المتھم التصريحات التي قاموا بمراجعتھا ووافقوا عليھا. من 

  62أقواله للشرطة، رغم أنه يقول إن أعوان الشرطة لكموه وركلوه أثناء الاستنطاق.
  

ويبدو أن المحكمة اكتفت بترك المشتبه فيھم يتحدثون عن الانتھاكات التي قالوا إنھم تعرضوا لھا 
لھم أسئلة روتينية، ولكنھا لم تفتح تحقيقاً خاصًا في مدى مصداقية المزاعم المتعلقة بالتعذيب  ووجھت

وتزوير الوثائق. فلا قاضي التحقيق ولا قاضي المحاكمة طرح أسئلة للتثبت من مزاعم المشتبه فيھم 

                                                           
يذكر التقرير أن أحمد خوشياع قال إنه كان ضحية لـ "عنف" الشرطة. اختيار الكلمات في ھذه الصياغة يقوم به القاضي أثناء تلخيصه   61

  ر وضوحًا. لشھادة المشتبه فيه لكاتب المحكمة. ربما كانت كلمات المشتبه فيه أكث
  .2013مايو/أيار  16مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد الشعباوي، الرباط،   62

. ضابط شرطة كبير أدين في 2013مايو/أيار  16، الشعباويمحمد 

من السجن في فبراير/شباط  الشعباويرج". خرج قضية "بلعي

  بعد أن أتم عقوبته بمدة خمس سنوات.  2013
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ية أو طالب بعرضھم على خبير ليفحصھم ويتقابل معھم لمحاولة التأكد من مصداقية وطواع
. ورفضت أيضاً كليةً  المحكمة مزاعم المشتبه فيھم المتعلقة بالتعذيب رفضتاعترافاتھم. في المقابل، 

 لم" المتھمينوأن  ذلك في إبانه"،يثيروا لم تكن "مثبتة"، ولم " محكمة الاستئناف المزاعم، قائلة بأنھا
  63."ظاھر عنف أي عليھم حظيلا لم التحقيق قاضي وأن ذلك لإثبات عليھم طبية خبرة إجراء يطلبوا

  

  ضرورة التحقيق في كل شكوى ذات مصداقية تتعلق بالتعذيب بغض النظر عن توقيت تقديمها
إن التحجج بأن المشتبه فيھم في قضية بلعيرج لم يثيروا مزاعم التعذيب في الوقت المناسب يعُتبر 

تبه فيھم من التعذيب في أول إشكالا لأسباب عديدة.  وكما تمت الإشارة إلى ذلك، اشتكى بعض المش
فرصة كانت سانحة. ولا تعلم ھيومن رايتس ووتش ما إذا طالب الأشخاص الذين اشتكوا بشكل 
رسمي بإجراء فحوص طبية عليھم في ذلك الوقت. ولكن حتى إن لم يفعلوا، كان يفُترض من المحكمة 

القانون المغربي يجُرّم التعذيب،  الاستجابة لشكاوى التعذيب وسوء المعاملة لسببين اثنين. أولا لأن
ولذلك فالمشتكون زعموا أن الشرطة ارتكبت جريمة. كان يفُترض أن تثير ھذه المزاعم اھتمام النائب 

  العام، ولا يبدو أن ذلك حصل فعلا في أي قضية قامت ھيومن رايتس ووتش بالبحث فيھا. 
  

زاعه "بالعنف أو الإكراه" لا يمكن اعتماده ثانياً، ينص القانون المغربي على أن أي اعتراف يتم انت
من قانون المسطرة الجنائية المغربي). ولذلك عندما يقدم المتھمون مزاعم من ھذا  293كدليل (المادة 

النوع، يصُبح ھذا النصّ القانوني ملزمًا للمحكمة كي تتحقق في مدى جديته لضمان عدم استخدام أي 
كراه" كجزء من الأدلة. وھذا ما يجب أن ينجر عنه الأمر بفتح اعتراف تم انتزاعه "بالعنف أو الإ

تحقيق مستقل في المزاعم أو السعي إلى التعمق في الموضوع باستجواب المتھم حول مزاعمه، 
وفحص باقي الأدلة ذات الصلة واستدعاء شھود، بمن في ذلك الذين كانوا يمارسون سلطة عليه أثناء 

  الاستجواب. 
  

وھم في كل صحيح أن بعض المعتقلين في قضية بلعيرج، على الأقل، أكدوا لاحظت الشرطة بش
صحبة محاميھم على صحة محتوى محاضر الشرطة عندما مثلوا أمام قاضي التحقيق، ولكنھم 
حاولوا إنكار اعترافاتھم في مرحلة لاحقة من المحاكمة. كما لاحظت بشكل صحيح أن مرور الزمن 

ل لدى الشرطة يعُقد مھمة التأكد من مصداقية مزاعمھم بالتعرض على خروج الأشخاص من الاعتقا
  إلى التعذيب. 

  
توجد العديد من الأسباب التي من شأنھا أن تجعل المشتبه فيھم يؤكدون على أن الاعترافات التي 
دونتھا الشرطة ليست "دقيقة". وعلى سبيل المثال، فسّر عبد القادر بلعيرج نفسه لقاضي المحاكمة 

الذي جعله يؤكد على صحة محاضر الشرطة أمام القاضي التحقيق ليتراجع بعد ذلك ويقوا إن السبب 
اعترافاته تعرضت إلى التزوير. وقال عبد القادر بلعيرج لقاضي المحاكمة إن المحققين ھددوه بـ 

ل عبد "مزيد من التعذيب" إذا تراجع عن اعترافاته أمام قاضي التحقيق. واستنادًا إلى نصّ الحكم، قا
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في المحكمة إن أحد الأعوان الذين يزعم أنھم قاموا بتعذيبه  2009أبريل/نيسان  2القادر بلعيرج في 
كان حاضرًا في غرفة تحقيق القاضي الشنتوف عندما كان يستجوبه حول اعترافاته. وقال محامي 

دعاء القاضي الدفاع عبد الرحيم الجماعي لـ ھيومن رايتس ووتش إنه طلب من قاضي المحاكمة است
  الشنتوف للإجابة على أسئلة تتعلق بجلسته، ولكنه رفض الطلب. 

  
أبريل/نيسان  9واستنادًا إلى أحد أقارب واحد من المشتبه فيھم الآخرين، وكان قد حضر جلسة 

، فسر المتھم محمد اليوسفي لقاضي المحاكمة بنشقرون إنه أكد على صحة محاضر الشرطة 2009
لأن الشرطة ھددته بالعنف إذا تراجع عن  2008يوليو/تموز  1ي التحقيق في عند مثوله أمام قاض

  64أقواله.
  

كما قال متھمون في قضايا أخرى لـ ھيومن رايتس ووتش إن مثولھم لأول مرة أمام المدعي العام أو 
قاضي التحقيق لم يكن مناسباً للحديث عن التعذيب أو إنكار محاضر الشرطة. وعادة ما تكون ھذه 

جلسات الأولى روتينية ولا تتجاوز بضع دقائق. ويطرح فيھا المدعي العام أو القاضي أسئلته بشكل ال
سريع حول ھوية المتھم دون أن ينظر إليه أصلا. ويتعرض المتھم، الذي نادرًا ما يكون له محام 

  65يمُثله في ھذه الجلسة، إلى التخويف بسھولة.
  

  وإثباتها من شأنه تدعيم مصداقية مزاعم التعذيبإجراءات اعتقال واحتجاز غير قانونية، 
يوجد في قضية بلعيرج أسباب أخرى تشجع على أخذ مزاعم المشتبه فيھم مأخذ الجدّ. ويتمثل السبب 
الأول في كون بعض المشتبه فيھم زعموا أنھم تعرضوا إلى ظروف احتجاز، إن كان ذلك صحيحًا، 

  ر شكوكًا في ما إذا كانت اعترافاتھم قد قدمت عن طواعية.  فيھا انتھاك للقانون المغربي، وھو ما يشي
  

يسمح القانون المغربي للشرطة بوضع المعتقلين المشتبه في ارتكابھم لجرائم إرھابية رھن الاحتجاز 
ويوفر القانون للمعتقلين بعض أنواع الحماية، بما في ذلك  66يومًا. 12السابق للمحاكمة لمدة أقصاھا 

وأن لا يتم الاحتجاز إلا في مكان  67عائلاتھم بمجرد وضع أحدھم رھن الاحتجاز، التأكد من إعلام
يومًا، يجب أن لا يتم بمعزل عن العالم  12وأن الاحتجاز، الذي يمكن أن يدوم  68احتجاز معترف به،

الخارجي طيلة مدة الاحتجاز، وھو ما يعني أنه يحق للشخص المحتجز الالتقاء بمحام في الأيام 
  69الأولى لاحتجازه، وھي مدة قابلة للتمديد بيومين اثنين إذا وافق النائب العام على ذلك . الأربعة

  
                                                           

الرسالة طلب . صاحب 2009يوليو/حزيران  30مراسلة عبر البريد الالكتروني من أحد أقارب المشتبه فيھم لـ ھيومن رايتس ووتش،   64
  أن يبقى اسمه خفياً. 

  انظر، على سبيل المثال، رواية زكرياء المومني أعلاه.   65
: "إذا تعلق الأمر بجريمة إرھابية، فان 66من المادة  4لمقاومة الإرھاب، الفقرة  2003مايو/أيار  28الصادر في  03ـ03قانون رقم   66

ة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناءً على اذن كتابي من النيابة مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابل
  العامة". 

  .67قانون المسطرة الجنائية، المادة   67
  . 608السابق، المادة   68
  . 66السابق، المادة   69
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ھذه الأحكام القانونية من شأنھا أن تجعل الأمر أكثر صعوبة إذا حاولت الشرطة استخدام وسائل 
ن الشخص إكراه غير قانونية ضدّ أحد المحتجزين، وانتھاكھا قد يساعد على توفير أدلة ظرفية على أ

  المحتجز قد تعرض إلى الإكراه ليعترف بشيء ما.  
  

عديد من المشتبه فيھم في قضية بلعيرج أنھم كانوا ضحايا لانتھاكات جسيمة لقوانين الاعتقال لوزعم ا
والاحتجاز. وقال عبد القادر بلعيرج، القائد المزعوم، للمحكمة إن السلطات قامت باعتراضه في أحد 

كما قالت السلطات، وأنه  فبراير/شباط 18، وليس في 2008اير/كانون الثاني شوارع مراكش في ين
  تعرض إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شھر كامل قبل أن يعُرض على قاض. 

  
كما تعرض مختار لقمان، وھو مشتبه فيه آخر في نفس القضية، إلى الاحتجاز لفترة أطول مما يسمح 

قوم السلطات بإعلام عائلته بذلك، بحسب ما قالته زوجته حورية عامر. كما قالت به القانون دون أن ت
، غادر منزله في سلا في اتجاه 1958لـ ھيومن رايتس ووتش إن زوجھا، وھو تاجر من مواليد 

، ولكنه لم يعد في آخر المساء كما 2008فبراير/شباط  2العمل حوالي الساعة التاسعة صباحًا من يوم 
ا. وأضافت أن عائلته أمضت أكثر من أسبوعين ونصف تبحث عنه في مراكز الشرطة كان معتادً 

 70والمستشفيات، وتملأ استمارات الأشخاص المفقودين في مراكز الأمن، دون أن تعثر له على أثر.
عندما أعلن وزير الداخلية شكيب  2008فبراير/شباط  20ولم تعلم العائلة باحتجازه إلا في حوالي 

ن تفكيك شبكة إرھابية، وظھرت قائمات في أسماء الأشخاص المحتجزين على الانترنت. بنموسى ع
  كما قالت حورية عامر إن زوجھا لم يتعرض أبدًا إلى الاعتقال قبل ذلك. 

  
وتم اعتقال المشتبه فيه أحمد خوشياع على يد أعوان شرطة في لباس مدني دون أن يعرفوا بأنفسھم 

يناير/كانون الثاني  27طرة على الساعة الحادية عشر والنصف مساءً يوم قرب منزله في مدينة القني
، بحسب زوجته ميمونة البش. كما قالت زوجته إن عائلته لم تتمكن من الحصول على 2008

معلومات عليه لمدة ثلاثة أسابيع، وھو وكيل أسفار لم يتعرض في حياته إلى الاعتقال أبدًا. وقامت 
  حاضر في شخص مفقود قبل أن يعلموا أنه محتجز لدى الشرطة. عائلته بتحرير ثلاثة م

  
وتتناسب مزاعم المشتبه فيھم في قضية بلعيرج فيما يتعلق بفترات الاحتجاز المطولة وعدم إعلام 
عائلاتھم بذلك مع معاملة متھمين في قضايا إرھاب أخرى كما قامت بتوثيقھا ھيومن رايتس ووتش 

  71ومنظمات أخرى.
  

                                                           
  . 2009يوليو/تموز  27مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع حورية عامر، سلا،   70
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، 2013أبريل/نيسان  14"الاعترافات" التي انتزعت تحت التعذيب كدليل في محاكمة الناشط الصحراوي، 
-9e76-4df5-5501-http://amnesty.org/en/library/asset/MDE29/003/2013/en/4ff8f952

8d3149fd6848/mde290032013ar.html منظمة العفو الدولية، استمرار الانتھاكات 2013مايو/أيار  2، (تمت الزيارة في ،(
، 2010يونيو/حزيران  16فراد المشتبه في قيامھم بأنشطة تتعلق بالإرھاب في المغرب، ضدّ الأ

-8111-4fda-51a0-3/2010/en/60ca3778http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/01
4db522405749/mde290132010ar.html 2013مايو/أيار  2، (تمت الزيارة في .(  
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من الصعب إثبات احتجاز المشتبه فيھم لفترات مطولة بشكل غير قانوني. ويمكن للمشتبه ولكن يبقى 
فيه أن يعتمد على التاريخ الذي قامت فيه عائلته بالإعلام عن فقدانه، وأحياناً يقوم بتحديد شھود 
شاھدوا اختطافه على يد أشخاص في ملابس مدنية، ولكن تواريخ الاعتقال والعرض على المحكمة 

لتي تدُون في محاضر الشرطة دائما لا تتجاوز الآجال المسموح بھا. ورغم أن المعتقلين يزعمون أن ا
  الشرطة تزور تاريخ الاعتقال بتأخيره إلى وقت لاحق، إلا أنھم لا يمتلكون أي دليل مادي على ذلك. 

  
قانوني على أنھا في قضية بلعيرج، رفضت المحكمة مزاعم المشتبه فيھم المتعلقة بالاحتجاز غير ال

أي إشارة إلى أن المحكمة حاولت  ، الابتدائي والاستئنافي،"غير مثبتة". ولا يوجد في الحكم الكتابي
التثبت من مصداقية ھذه المزاعم باستجواب المشتبه فيھم عن كل الجزئيات أو باستدعاء شھود 

  : يقدمون معلومات عن مصداقيتھا. وخلصُ الحكم إلى أن
  

 المتھمين أن الملف وثائق على الاطلاع خلال من للمحكمة ثبتي لم إنه حيث
 وأن ذلك يثبت بما يدل لم الدفاع وأن والتعذيب والاحتجاز للاختطاف تعرضوا
 أما الحالة لھذه باتإث وسيلة تكون أن يمكن لا ذويھم طرف من المقدمة الشكايات

 العامة النيابة أمام بانهإ في ذلك يثيروا لم والدفاع المتھمين فإن التعذيب يخص فيما
 أمام صرحوا الذين المتھمين وأن المناسب الإجراء لاتخاذ التحقيق قاضي امام أو

 لإثبات عليھم طبية خبرة إجراء يطلبوا لم فإنه للتعذيب تعرضوا بأنھم التحقيق قاضي
 الدفع رد يتعين مما ظاھر عنف أي عليھم يلاحظ لم التحقيق قاضي وأن ذلك

  72.المذكور
  

   73أيد الحكم الاستئنافي ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية، مستعملا نفس اللغة.و
  

وتشير دراسة محاضر الشرطة حول اعترافات المشتبه فيھم مختار لقمان وأحمد خوشياع ومنصور 
بلاغديش، والجھود التي بذلوھا منذ مرحلة "التحقيق" لإنكار ھذه الاعترافات، تشير إلى أن المحكمة 

  في التثبت بشكل جدّي في ما إذا كانت ھذه الاعترافات قد انتزعت بطرق غير قانونية. فشلت 
  

وأب لأربعة أطفال، رئيس مركز للشرطة في مدينة فاس  1962كان الشعباوي، وھو من مواليد 
فبراير/شباط  18القضائية يرتدون زيا مدنيا في تلك المدينة في  من الشرطةرجال  اعتقلهعندما 
المعاريف في الدار  ال شعباوي إنھم نقلوه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في. وق2008

أيام؛ غير قادر على الوصول إلى محام أو أسرته. وقال  9البيضاء، و احتجزوه ھناك في عزلة لمدة 
  :الشعباوي لـ ھيومن رايتس ووتش بشأن استنطاقه

يني وقيدوني، وأخذوني إلى حوالي ساعتين بعد الوصول إلى المعاريف، عصبوا ع
مكتب، جعلوني أجلس على كرسي. بدأ رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 

                                                           
  .2009يوليو/تموز  29، 27/2008/32محكمة الاستئناف بالرباط، قضية عدد:   72
  254، ص: 2010يوليو/تموز  16، 28/09/40محكمة الاستئناف بالربط، قضية عدد:  73



 

  
2013 حزيران / يونيو | ووتش رايتس ھيومن                     43   

يطرح على أسئلة. أولا، سألني إن كنت أعرف محمد المرواني. قلت: "نعم، إنه 
جاري في الرباط". وتابع "المرواني ھو عضو في منظمة إرھابية والتي كانت 

أجبته "وما علاقتي بذلك؟" ثم سألني عما أعرفه عن  ".المغربتھرب الأسلحة إلى 
المرواني وأيديولوجيته، ولماذا لم أقدم أبدا تقريرا أفيد فيه ما أعرفه عنه. وعندما 

، ھاكررت أني أعرف المرواني فقط كجار لي ولم أعط الإجابات التي يريدون
  لكموني على وجھي وركلوني على ساقي. ثم أعادوني إلى زنزانتي.

 
ل الشعباوي إنه عندما وضعوه في زنزانته، قدم له الحراس الطعام والشراب وعاملوه بشكل عادي. قا

  ولم يكن لا مكبل اليدين ولا معصوب العينين. وتابع:
  

في اليوم الثاني، قيدوني وعصبوا عيني وأخذوني إلى غرفة. سألني المحققون عن 
م بمعلومات عن الشرطة. مرة علاقاتي مع منظمات إرھابية وعما إذا كنت قد زودتھ

  أخرى، وعندما لم يعطھم الإجابات التي أرادوھا، ضربوني.
  

صفحة. سمحوا  26لي محضرا من  وقدموافي ذلك المساء، أحضروني إلى مكتب 

لي بقراءته. كان مزورا بالكامل: جاء فيه أني اعترفت بانضمامي إلى تنظيم إرھابي 
اخل جھاز الشرطة. رفضت التوقيع. قال مع المرواني، وبمساعدة المنظمة من د

رئيس لي رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقع عليه وسوف نجد لك طريقة 
لحل ھذه المشكلة. رفضت. لم يستخدموا أي عنف في ھذه اللحظة، وأعادوني إلى 

  زنزانتي.
  

. تم بقراءتهفي اليوم التالي، قدموا لي محضرا من ثماني صفحات وسمحوا لي 
  الآخر أيضا بالكامل. رفضت التوقيع وأعادوني إلى زنزانتي.المحضر زوير ھذا ت

  
 19محضر تصريحات الشعباوي الثاني للشرطة، كما يظھر في ملف القضية، مؤرخ في 

. نفى فيه أن يكون عميلا للمرواني داخل قوات الشرطة. لكن الشعباوي 2008فبراير/شباط 
تيار الإسلامي"، وبحضور اجتماعات مع المرواني ولقمان "يعترف" بانضمامه إلى منظمة "الاخ

وھو يرتدي قناع الوجه ويستخدم الطاھر كاسم مستعار. ينتھي المحضر بالإشارة إلى أن الشعباوي 
  ، ووافق على مضمونه، ولكنه رفض التوقيع.طالعه

  
لمحققين رفضوا. قال الشعباوي إنه طلب أثناء وجوده رھن الحراسة النظرية الاتصال بمحام ولكن ا

  .2008فبراير/شباط  28وقال إنه شاھد محام للمرة الأولى خلال مثوله الأول أمام قاضي التحقيق في 
  

في المحاكمة، نفى الشعباوي، محتويات محاضر الشرطة في كل مرحلة من محاكمته. وأشار أيضا 
جلسة مواجھة  إلى أنه في حين ورطه سبعة من المتھمين معه في تصريحاتھم للشرطة، خلال
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جماعية أمام قاضي التحقيق، فقد نفى خمسة من السبعة أنھم فعلوا ذلك أو حتى معرفتھم به. قال 
مختار لقمان، وھو السادس، إنه يعرف الشعباوي فقط كجار لصديقه المرواني، الذي كان يزوره في 

متھمين "سياسيين"،  بعض الأحيان. لم يجب المرواني نفسه، لأنه، جنبا إلى جنب مع غيره من خمسة
الدفاع بنسخ ملفات  يّ قاطع المحاكمة في ھذه المرحلة احتجاجا على رفض المحكمة بالسماح لمحام

  نظر أدناه).االقضية لكي يستطيع المتھمون أنفسھم بالاطلاع عليھا (
  

تورط تصريحات الشرطة المنسوبة للمشتبه فيه مختار لقمان بشكل خاص اثنين من المشتبه فيھم 
الشعباوي، وھو وخرين ھما المرواني، واحد من الشخصيات السياسية الستة في ھذه القضية، الآ

ضابط شرطة. واستنادًا إلى تصريحات مختار لقمان، حضر ھو ومحمد المرواني عديد الاجتماعات 
التي ناقشوا فيھا توسيع "جند الله"، وھي منظمة جھادية. كما قدّم في تصريحاته أسماء العديد من 
المشتبه فيھم الآخرين في قضية بلعيرج حضروا بعض الاجتماعات. واقترح محمد المرواني تمويل 

قل الأموال. ولا يذكر التصريح أي سرقات أو ن"جند الله" بسرقة السيارات، بما فيھا تلك المخصصة ل
المراقبة. أعمال عنيفة شارك فيھا لقمان، ولكنه يقول إنه ناقش السرقات مع محمد المرواني وقام ب

واستنادًا إلى الاعترافات التي قدمتھا الشرطة، قدم محمد المرواني في مرحلة ما لـ مختار لقمان 
  أو قبل ذلك.  2009أسلحة لحفظھا بشكل مؤقت. ووقعت كل ھذه الأنشطة في 

  
عندما خرج مختار لقمان من الاحتجاز السابق للمحاكمة ومثل أمام قاضي التحقيق لأول مرة، كان 

حوباً بمحاميه خليل الإدريسي. واستنادًا إلى نص الحكم، رفض لقمان الإدلاء بأي تصريح في مص
ھذه الجلسة الأولى، وقال إنه كان متعباً جدًا ويرغب في الانتظار إلى أن يطلع محاميه على القضية. 

جميع الأنشطة وأثناء مثوله أمام قاضي التحقيق للمرة الثانية، كان أيضًا مصحوباً بمحاميه، وأنكر 
، بما في ذلك حيازة الأسلحة المذكورة في تصريحات الشرطة المنسوبة له. والتآمريةالإجرامية 

ورغم أنه اعترف بأنه يعرف محمد المرواني ومحمد الشعباوي، إلا أنه لم يقل إن ذلك تم في إطار 
  منظمة إسلامية متطرفة أو نشاط إجرامي ما.  

  
نه تعرض إلى التعذيب كي يوقع على محاضر للشرطة لم تكن صحيحة. وقال مختار لقمان للمحكمة إ

ولا تملك ھيومن رايتس ووتش نسخة نصية مما قال للمحكمة، ولكن زوجته حورية عامر قالت لـ 
ھيومن رايتس ووتش إنه قال لھا إن الشرطة قامت بضربه وإھانته من بداية احتجازه، وحتى قبل 

إن الشرطة استخدمت معه أثناء الاستجواب الصدمات الكھربائية، الشروع في استجوابه. كما قالت 
وھو ما جعله يغُمى عليه. وفي النھاية، جاؤوه باعتراف وقالوا له إنه إذا كان يرغب في رؤية أبنائه، 

  فعليه التوقيع على ذلك. كما قالت زوجته إنه وقع على الاعترافات دون أن يقرأھا.   
  

ان بتكوين عصابة إجرامية بنية الإعداد لأعمال إرھابية وتنفيذھا، وحيازة وأدانت المحكمة مختار لقم
ونقل أسلحة في إطار عصابة تھدف إلى زعزعة النظام العام، إضافة إلى تھم أخرى. وحكمت عليه 

  سنة.  15المحكمة بالسجن لمدة 
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ي منتصف وتقول محاضر الشرطة إن أحمد خوشياع "اعترف" بقربه من منظمة محمد المرواني ف
التسعينات، وإنه ذھب إلى سوريا لتلقي تدريب عسكري على يد حزب الله. وبعد ذلك، قال التصريح 
إنه التقى مع بعض عناصر الخلية المسلحة، وإنه كان حاضرًا عندما ناقشوا الأھداف المحتملة للسرقة 

ا أعطى أحمد خوشياع والھجمات، وقام بمراقبة لصالحھم، وشاھد أسلحتھم، ونقل الأموال بينھم. كم
أسماء العديد من المشتبه فيھم الآخرين المنتمين إلى المنظمة المسلحة، ولكنه لم يعترف بأنه شارك 

  في أي نشاط عنيف. 
  

واستنادًا إلى نصّ الحكم، كان أحمد خوشياع مصحوباً بمحامييه أثناء أول ظھور له أمام قاضي 
على ملف القضية. كما قال  الاطلاعتمكن محاموه من التحقيق، ورفض الإدلاء بأي تصريح إلى أن ي

   74في ھذا المستوى إن ضباط الشرطة استخدموا معه العنف أثناء الاستجواب.
  

وأثناء مثوله للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق، كان خوشياع أيضًا مصحوباً بمحاميه، وأنكر مضمون 
ه إلى أي حركة إسلامية أو حزب سياسي، وقال التصريحات التي نسبتھا له الشرطة. كما أنكر انتماء

إنه لم يلتقي أبدًا بمحمد المرواني، وان لا علاقة له بالأسلحة أو أي محاولة لسرقة السيارات. وقال 
  يا.من ترك ا، ولكن ھدفه كان محاولة الدخول إلى أوروب2001أيضًا إنه سافر إلى سوريا في 

  
تطاف، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، كما زعم أحمد خوشياع أنه تعرض إلى الاخ

والمعاملة السيئة، وأنكر مرة أخرى الاعترافات التي نسبتھا له الشرطة. ولا تمتلك ھيومن رايتس 
ووتش نسخة من شھادته أمام المحكمة. ولكن استنادًا إلى زوجته ميمونة بوش، فان أحمد قال لھا إن 

اب وقامت بضربه، وھددوه بزوجته، وأجبروه على الشرطة قامت بعصب عينيه أثناء الاستجو
     75الانحناء لفترات طويلة. كما قال لھا إنه وقع في نھاية الأمر على محضر للشرطة دون أن يقرأه.

  
وأدانت المحكمة أحمد خوشياع بتھديد الأمن الداخلي للدولة بتكوين عصابة مسلحة والإعداد لارتكاب 

لحة في إطار تلك العصابة، إضافة إلى تھم أخرى. وحكمت عليه أعمال إرھابية، وحيازة ونقل أس
  بالسجن لمدة ثماني سنوات. 

  
وقال منصور بلغديش، وھو من القنيطرة أيضا، إن الشرطة أجبرته على التوقيع على تصريح دون 
أن يقرأه. واستنادًا إلى زوجته سميرة الرماش، قامت الشرطة باعتقال منصور، وھو أستاذ مرحلة 

، واقتادته إلى مقاطعة الشرطة 2008فبراير/شباط  19، قرب منزله في 1976دادية مولود في إع
بمعاريف في الدار البيضاء. كما قالت إنه أعلمھا إن الشرطة قامت باستجوابه وقدموا له اعترافاً 

حاول  وطلبوا منه التوقيع عليه وھو لا يزال معصوب العينين. كما قال لھا في وقت لاحق إنه عندما
رفض ذلك، أمسكوه من رقبته ودفعوا رأسه في اتجاه الأرض، وقالوا له: "إذا أردت مغادرة ھذا 

  المكان، فعليك التوقيع على ھذا". كما قالت سميرة الرماش:  
                                                           

  ف" ھو المصطلح المستخدم في حكم المحكمة، قد تكون الكلمات التي استعملھا فعلا أكثر تعبيرًا. "العن  74
  .2009مارس/آذار  12مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ميمونة البشُ، الرباط،   75
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قال لي زوجي إنه لم يتحدث كثيرًا، ولكنھم أجبروه على التوقيع على عديد 
قرأ جملة لم يقلھا أبدًا تتعلق بمراقبة الصفحات. وتمكن من النظر من تحت عصابته ف

على مضمون التصريحات إلا عندما  الاطلاعيھود من القنيطرة. ولكنه لم يتمكن من 
   76قام بذلك مع محاميه خليل الإدريسي.

  
غديش مضمون الاعترافات التي قدمتھا الشرطة عندما واستنادًا إلى نص الحكم، أنكر منصور بلا

وقامت المحكمة بإدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وأفرجت  مثل أمام قاضي التحقيق.
  . 2013عنه السلطات في فبراير/شباط 

  
وقال عبد القادر بلعيرج، القائد المزعوم، للمحكمة إن الشرطة قامت بتعذيبه. ولكن ھيومن رايتس 

جيكي فانسون لوركان ووتش لا تمتلك نسخة من تصريحاته. وقال بلعيرج في رسالة إلى محاميه البل
إن المحققين قاموا بعصب عينيه أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، وقاموا بضربه، وتعليقه 

  77من رجليه، واستخدموا معه الصدمات الكھربائية.
  

ب تصريحات بلعيرج المتعلقة بالتعذيب، التي قدمھا أثناء فترة المحاكمة، خطورة كبيرة بالنظر وتكتس
فه يتضمن، وعلى غير العادة، تصريحين مختلفين أدلى بھما للشرطة في تاريخين مختلفين. إلى أن مل

وبينما لا يذكر تصريحه الأول الشخصيات السياسية الستة المشتبه فيھا، فان تصريحه الثاني يتحدث 
 عنھا ويورطھا بشكل مباشر في المنظمة الإرھابية المزعومة. وھذا ما يثير تساؤلات حول ما حدث

لـ بلعيرج بينما كان رھن الاحتجاز ليقدم تصريحًا ثانياً يختلف عن تصريحه الأول. إضافة إلى ذلك، 
قد تكون المعلومات المتعلقة بالمشتبه فيھم من القيادات السياسية التي جُمعت أثناء الجولة الثانية من 

بالاحتجاز لفترات طويلة التحقيق قد تمت بشكل طوعي، إلا أن مزاعم عبد القادر بلعيرج المتعلقة 
  والتعذيب تثير العديد من الأسئلة. 

  
أبريل/نيسان  7وإذا سلمنا بمصداقية تصريحات بلعيرج كما قدمتھا الشرطة، التي أنكرھا في محاكمة 

، وأيضًا 1992فإنه اعترف بانتمائه إلى منظمة إرھابية شارك في تأسيسھا في المغرب في  2009،78
نضال الفلسطينية الإرھابية في الثمانينات، وفي أنشطة جھادية وجنائية لأكثر بعلاقته مع منظمة أبو 

من ربع قرن. وشمل ذلك التورط في ست جرائم قتل ذات دوافع أيديولوجية في بلجيكا في 

                                                           
  . 2012سبتمبر/أيلول  14مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سميرة الرماش، القنيطرة،   76
 14(رسالة من بلعيرج: لقد تعرضت إلى التعذيب)، لو سوار،  Une lettre de Belliraj: ‘j’ai été torturé » جان بيار بورلوو،  77

t-torture-ete-ai-8217-j-belliraj-de-s.lesoir.be/unelettrehttp://archive_-20081114-، 2008نوفمبر/تشرين الثاني 
00K1G9.a.html?&v5=1  2010أكتوبر/تشرين الأول  15(تمت الزيارة في ،(marocain Belliraj se dit -« Procès de Rabat: le Belgo

victime de tortures  14غربية يقول انه تعرض إلى التعذيب)، الوكالة الفرنسية للأنباء، (محاكمة الرباط: بلعيرج، ذو الجنسية البلجيكيةـالم 
le-rabat-de-internationale/proces-/actualitehttp://www.journaux.ma/maroc-، 2008نوفمبر/تشرين الثاني 

tortures-de-victime-dit-se-belliraj-marocain-belgo  2013مايو/أيار  8(تمت الزيارة في .(  
78  « Maroc: Belliraj nie avoir commis des meurtres en Belgique  (المغرب: بلعيرج ينفي ارتكاب جرائم قتل في بلجيكا)، الوكالة
، 2009أبريل/نيسان  7فرنسية للأنباء، مذكورة في لا درنيار مينيت، ال
-en-meurtres-des-miscom-avoir-nie-http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/256626/belliraj

belgique.html 2012أغسطس/آب  31، (تمت الزيارة في .(  
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من بين ضحاياھا يھود وإمام مسلم معتدل، وسرقة مكاتب في منطقة برنكس في  1989ـ1988
رى في بلجيكا تم القيام بھا لتمويل أعمال جھادية. واستنادًا إلى ، وسرقات أخ2000لوكسمبورغ في 

تصريحات الشرطة، سافر عبد القادر بلعيرج أيضًا إلى أفغانستان، حيث التقى بزعماء تنظيم القاعدة 
في الولايات المتحدة. كما  2001سبتمبر/أيلول  11أسامة بن لادن وأيمن الظواھري قبُيل ھجمات 

  للتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات.  1983لبنان في  اعترف بالسفر إلى
  

وأدانته المحكمة بالتھم  79وطالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة الإعدام على عبد القادر بلعيرج.
، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. 1989ـ1988الموجھة إليه، ومنھا القيام باغتيالات في بلجيكا في 

بلجيكية لم توجه له أبدًا أي تھم تتعلق بالجريمة رغم أنھا قامت بالتحقيق معه يذُكر أن السلطات ال
  80حول اغتيال الإمام ووضعته تحت المراقبة.

  
ومن بين العيوب الأخرى الظاھرة في ھذه القضية رفض المحكمة تمكين المشتبه فيھم من الحصول 

مرحلة التحقيق. ويعُتبر السماح  على نسخ من ملف القضية، بما في ذلك تصريحاتھم للشرطة أثناء
للدفاع بالحصول على نسخة من الملف بأكمله أمرا اعتيادياً في المغرب، ولكنه ليس حقاً يمنحه 

على أن يكون ملف القضية جاھزًا لمراجعة  139القانون. وينصّ قانون المسطرة الجنائية في المادة 
على ملف القضية في قاعة  الاطلاععيرج الدفاع. ولذلك كان بإمكان محامي الدفاع في قضية بل

  المحكمة دون أن يأخذوه إلى موكليھم المحتجزين كي يقوموا بدراسته. 
  

وقي قضية في غاية التعقيد مثل ھذه، ومع وجود اعترافات لأكثر من ثلاثين مشتبھا فيھم وكلھم 
لإجابة على أسئلة يورطون بعضھم البعض، فإن عجز المشتبه فيھم عن دراسة الملف بأنفسھم قبل ا

قاضي التحقيق يضعھم في موضع ضعف. ولھذا قاطعت الشخصيات السياسية من بين المتھمين 
أسئلة قاضي التحقيق. وردّ القاضي على المقاطعة بتقديم اعترافاتھم إلى المحكمة دون الاستماع إلى 

  شھاداتھم حول مصداقيتھا. 
  

ملف القضية، قالوا إنھم اكتشفوا أن محاضر وعندما تمكن السياسيون الستة من الإطلاع على 
الشرطة لم تكن مطابقة لتصريحاتھم. وأنكروا ھذه المحاضر أمام المحكمة واعتبروھا تزويرًا خطيرًا 

  لتصريحاتھم. 
  

                                                           
  . 1993مازال المغرب يستخدم عقوبة الإعدام ولكنه لم ينُفذ أي إعدام منذ   79
، 2008ير/شباط فبرا 26(تم التحقيق مع بلعيرج عندنا نحن)، لوسوار،  Belliraj avait été entendu chez nous »انظر جان بيار بورلو،   80

00F31E.html-20080226-nous_t-chez-entendu-ete-avait-http://archives.lesoir.be/belliraj  2(تمت الزيارة في 
 15، دي ستاندارد، ",Belliraj Killed for Abu Nidal and Worked for Al-Qa'idah“ضا مارك اكھاونت، ). انظر أي2013مايو/أيار 

، 2008أكتوبر/تشرين الأول  BBC Monitoring International Reports ،16، كما تم ترجمته الى الانجليزية من 2008أكتوبر/تشرين الأول 
terror.html-interrogate-magistrates-187043808/belgian-1G1-http://www.accessmylibrary.com/article ,  تمت)

   ).2013مايو/أيار  2الزيارة في 
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وزعم الرجال الستة أنه تم خداعھم بالتوقيع 
على نسخ مزورة لاعترافاتھم دون 
التعرض إلى معاملة جسدية قاسية وإلى 
احتجاز مطول سري أو غير قانوني، على 
عكس ما قاله العديد من المشتبه فيھم 
الآخرين. ولكن زعم بعضھم أيضًا 

إلى سوء المعاملة، فقد قال  بالتعرض
عبادلة ماء العينين للنائب العام إن الشرطة 
قامت بضربه وإھانته. كما قال مصطفى 
المعتصم إن الشرطة ھددته باعتقال أفراد 
آخرين من حزبه السياسي إن لم يوُقع. 
وقال محمد المرواني إن الشرطة طلبت 
منه التوقيع رغم أنه كان مريضًا ويعاني 

  الية. من حمى ع
  

وتحدث ماء العينين لـ ھيومن رايتس 
  ووتش عن اعتقاله والتحقيق معه:

  
  

اعترضني رجال في لباس مدني أمام منزلي [في الرباط] على الساعة الثامنة 
والنصف صباحًا بينما كنت أصعد إلى سيارتي لأوصل أبنائي إلى المدرسة. وفي الليلة 

شاھدت في التلفزيون أنھم قاموا باعتقال ]، كنت قد 2008فبراير/شباط  18السابقة [

مصطفى المعتصم ومحمد المرواني. لم تكن لديّ أدنى فكرة عما يحدث. كنت أعرف 
أنھم من الشرطة، ولكنھم لم يعلموني بسبب اعتقالي، واقتادوني إلى مقاطعة الشرطة 

في معاريف في الدار البيضاء. أجلسوني وشرعوا في استجوابي حول أعمالي، 
ما لم أقل لھم ما كانوا يودون سماعه، بدؤوا في ضربي وإھانتي وأفراد من وعند

عائلتي. وبعد ذلك، نزعوا نظاراتي، وعصبوا عيني، وشدوا يديّ بوثاق وراء ظھري، 
وواصلوا طرح الأسئلة. وفي لحظة ما، عندما اعتقدوا أنني لم أكن متعاوناً، جاء رجل 

أنني كنت معصوب العينين، ووضع يده  ضخم وقوي، كان بإمكاني معرفة حجمه رغم
  على عنقي ودفعني بقوة في اتجاه رجلي، وتواصل الاستجواب. 

  
وني بمحضر وبنظارتي كي أستطيع قراءته. كان ءوعندما فرغوا من ذلك، جا

المحضر دقيقاً بشكل عام في ما يتعلق بما قلته لھم حول مراحل حياتي، والأحزاب 
لأشخاص الذين أعرفھم، وسفري إلى الخارج، وما إلى السياسية التي نشطت فيھا، وا

ذلك. ولكن كانت توجد بعض الأخطاء التي طلبت منھم إصلاحھا. وفي وقت لاحق 

. أدين في قضية 2012سبتمبر/أيلول  14العبادلة ماء العينين، 

  "بلعيرج"، وأمضى أربع سنوات في السجن قبل العفو عنه. 
©2013 Eric Goldstein/Human Rights Watch 
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من الليل، جاء إلى زنزانتي ضابط ومعه كومة من الأوراق، وقال إن فيھا نسخًا 
قة، ثم عديدة لاعترافاتي كي أوقع عليھا. قرأت النسخة الأولى كاملة فوجدتھا دقي

قرأت الصفحة الأولى من النسخة الثانية ووجدتھا أيضًا دقيقة. وعندھا طلب مني 
الضابط أن أسرع، ولذلك وقعت على الأوراق دون قراءتھا. أعتقد أن عددھا كان 
حوالي عشرين نسخة. فعلت ذلك لأن الوقت كان متأخرًا في الليل، وكنت منھكًا، 

ريد العودة إلى منزله، وبكل صراحة لم يخطر وكان الضابط رجلا طيباً وقال إنه ي
لي أنھم ربما كانوا يريدون خداعي، وخاصة أنھم تعاونوا معي في إصلاح الأخطاء 

  التي وردت في المسودة. 
  

ولم أكتشف أن كل شيء تغيرّ في النسخة المكتوبة من تصريحاتي إلا في وقت 
، قاموا بتغيير تواريخ متأخر جدًا، بعد أن بدأت المحاكمة. وعلى سبيل المثال

الاجتماعات التي تحدثت عنھا حتى يجعلوھا متوافقة مع اجتماعات حضرھا مشتبه 
فيھم آخرون. ولكن في إحدى المرات، لم ينتبھوا إلى التغييرات التي قاموا بھا فدونوا 

أتحدث فيه عن اجتماع في  1992لي تصريحًا يعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 

. كما دونوا تصريحًا 1992انت كلمة "مستقبل" تشير إلى صيف المستقبل، وحيث ك

آخر لي وأنا في المغرب لأخطط للقيام بأعمال إرھابية في الوقت الذي كنت لا أزال 
طالباً في بلجيكا، وكان بإمكان المحكمة التأكد من ذلك من خلال التثبت في تواريخ 

لأكبر في محاضر الشرطة دخولي إلى المغرب على جواز سفري... ولكن التزوير ا
ھو عندما دونوا موافقتي على أني قمت بنقل أحد المشتبه فيھم الآخرين بينما كان 

  81يخطط للسطو على شاحنة... ولكني لم أصرح بأي شيء من ذلك أبدًا.
  

كما قال المتھمون "السياسيون" الخمسة الآخرون للمحكمة إن الشرطة قامت بخداعھم بنفس الطريقة، 
موا بقراءة محاضر تصريحاتھم وتأكدوا من دقتھا، لكنھم قالوا إن الشرطة عادت إليھم وھم فكلھم قا

رھن الاحتجاز وقدمت لھم العديد من "النسخ" من اعترافاتھم وطلبت منھم التوقيع عليھا. وقال 
بعضھم إن الشرطة مارست عليھم ضغوطاً بطرق شتى للتوقيع على جميع النسخ دون تفحصھا بشكل 

وھو ما قاموا به فعلا، فاكتشفوا بعد ذلك أن النسخة الموجودة في ملف القضية فيھا تزوير من  جيدّ،
  قبيل حذف تفاصيل تبرئة، وإضافة تفاصيل إدانة لجعلھا متطابقة مع صورة مؤامرة واسعة النطاق. 

  
ى نسخ وفي المحاكمة، تحدث المتھمون عن التناقضات بين ما قالوا إنھم صرحوا به للشرطة ومحتو

محاضر الشرطة التي قدُمت إلى المحكمة. ولكن المحكمة لم تبذل أي جھد للتأكد من ھذه المزاعم، 
  ولم تبعث بأي إشارة على أنھا تشك في مصداقية محاضر الشرطة كما قدٌمت لھا.  

  

                                                           
  . 2012سبتمبر/أيلول  14ماء العينين، الرباط،  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبادلة  81
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تم  وفي المحاكمة أيضًا، تحدث المحامون على أن الأعمال المزعومة المنسوبة إلى المشتبه فيھم، كما
تقديمھا في مختلف المحاضر، لم تكن متناسقة وغير قابلة للتصديق إلى درجة الشك في مصداقيتھا. 

. 1994وعلى سبيل المثال، تم اتھام بعض المشتبه فيھم بسرقة متجر "ماكرو" في الدار البيضاء في 
قال منفذيھا، كما قال المحامون في المحكمة إن السلطات أعلنت وقت وقوع السرقة أنھا قامت باعت

وھم مشتبه فيھم جھاديون تم بعد ذلك الحكم عليھم في ھذه العملية وأعمال أخرى قاموا بھا في 
المغرب. كما قال المحامون إنه اعتمادًا على الاعترافات التي تم نفيھا، يصعب التصديق بعلاقة 

السلطات فرغت منھا  المشتبه فيھم بعملية السرقة التي وقعت منذ أربعة عشر سنة التي يفُترض أن
  منذ ذلك الزمان. 

  
كما نفى بعض المشتبه فيھم تھمة محاولة قتل مواطن مغربي يھودي، ھو بابي أزنكوت، في الدار 

. ولكن مرة أخرى، يكون أھم دليل على تورط المشتبه فيھم في ھذه القضية ھي 1996البيضاء في 
لعيرج أنه لم يشاھد المعتدي عليه. وأشار اعترافاتھم التي نفوھا. وشھد بابي أزنكوت في قضية ب

  فريق الدفاع إلى أن الوصف الذي قدمه شاھد العيان للمعتدي لم يكن متطابقاً مع المتھمين في القضية. 
  

وقال عبد الرحيم الجماعي، وھو أحد المحامين الذين يمثلون الشخصيات السياسية الستة، لـ ھيومن 
شأنه التشكيك في مصداقية محاضر الشرطة لاعترافات رايتس ووتش إنه يوجد عامل آخر من 

المشتبه فيھم يتمثل في تشابه الصياغة المستعملة بالعربية الفصحى رغم وجود فارق شاسع بين 
مستويات المتھمين في تمكنھم من اللغة العربية. كما قال الجماعي إن بعض المشتبه فيھم، على سبيل 

ما يوجد واحد منھم يعمل في موقف سيارات وھو أمي تقريباً. المثال، يتمتعون بمستوى تعليمي بين
وأضاف أن المشتبه فيه عبد اللطيف البختي كان يعيش في بلجيكا ولم يكن يقرأ العربية، ورغم ذلك 

  وقع على اعترافاته المكتوبة بالعربية. 
  

  بعدم وجود تمييز بين المعتقلينزعم الحكومة 
تس ووتش، قالت الحكومة إن الشخصيات "السياسية" الستة في ردھا على استفسارات ھيومن راي

متھمًا آخر، ولا يختلفون عنھم  29الذين وجھت لھم تھمًا في ھذه القضية ھم مشتبه فيھم مثلھم مثل الـ 
إلا في قدر شھرتھم لدى مسانديھم. وكتبت الحكومة: "ھذه القضية عرفت عدة حملات تشھيرية 

ية المتھمين الست المذكورين أعلاه ھي قضية سياسية اعتبارًا وإعلامية وادعاءات منھا أن قض
  لانتماءاتھم السياسية والحزبية". 

  
ورغم زعم الحكومة بأن الشخصيات السياسية لا يختلفون على بقية المشتبه فيھم، إلا أن مصيرھم 

كانوا في أخذ طريقاً آخر في حكم الإدانة. وتم تخفيف عقوبات خمسة من بين ھؤلاء الستة عندما 
سنوات، بينما لم يتمتع بھذا  10سنة إلى  25و 20السجن أثناء محاكمة الاستئناف من السجن لمدة 

في الاستئناف وھو صلاح بلعيرج الذي يبدو أنه كان  29التخفيف إلا واحد من بقية المتھمين الـ 
  يعاني من مشاكل صحية كبيرة. 
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عفو ملكي أطلق بموجبه عدد كبير من المساجين،  ، لما أعلن الملك عن2012أبريل/نيسان  14وفي 
لم يشمل ھذا العفو من مشتبھي قضية بلعيرج الا الشخصيات السياسية الخمس الذين كانوا لا يزالون 
في السجن، رغم أن المحكمة أدانتھم بلعب أدوار قيادية في ما وصفتھا الحكومة على أنھا "من أخطر 

كھا مؤخرًا"، إضافة إلى المشتبه فيه صلاح بلعيرج الذي لم يبق من التنظيمات الإرھابية التي تم تفكي
"غير  21حكمه إلا أقل من سنة واحدة في السجن. ولم يتمتع أي واحد من بقية المتھمين الـ 

 السياسيين" الذين يقضون عقوبات بذلك العفو. 
 

البيضاء الدار ـ البرنوصي سيدي في شباط/فبراير 20 شباب احتجاجات  
  اعتمادًا على اعترافاتهم بالإصلاحمتظاهرين مطالبين  نةإدا

فبراير/شباط  20لدار البيضاء ستة نشطاء من حركة ا، أدانت محكمة في 2012سبتمبر/أيلول  12في 
الشرطة بصفتھا مؤسسة  وإھانةأعوان من الشرطة والاعتداء عليھم،  إھانةبتھمة  بالإصلاحالمطالبة 

مظاھرة نظُمت في شوارع  إلىوتعود التھم  82مغادرة تجمع غير قانوني. دولة، وعدم الامتثال لأوامر
. وكما ھو الحال في القضايا السابقة، اعتمدت المحكمة على 2012يوليو/تموز  22الدار البيضاء في 
المشتبه فيھم رغم أنھم زعموا أمام المحكمة أن الشرطة استعملت معھم  في إدانة محاضر الشرطة 

  83على التوقيع على اعترافات خاطئة. لإجبارھمت القوة والتھديدا
  

ولكن خلافاً للقضايا السابقة، أمرت المحكمة في ھذه القضية بعرض المشتبه فيھم على الفحص الطبي 
عند خروجھم من الاحتجاز. ولكن تقرير الفحص الطبي كان سطحياً ولم يستجب للمعايير الدولية 

البدني. وإذا كان ذلك الفحص يمثل الفحوص الطبية التي  المتعلقة بفحص ضحايا التعذيب والإكراه
تأمر بإجرائھا المحاكم على المعتقلين الذين يزعمون أنھم تعرضوا إلى العنف على يد الشرطة، فعلى 

الدولية كما ينص عليھا  رالمغرب تحسين جودة ھذه التقارير من خلال ضمان مطابقتھا للمعايي
  بروتوكول اسطنبول. 

  
ير/كانون الثاني، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الإدانة، ولكن خففت عقوبات ينا 9وفي 

يناير/كانون الثاني، تم إطلاق سراحھم  23المشتبه فيھم الذكور الخمسة إلى السجن ستة أشھر. وفي 
ة جميعًا. وخلافاً للقضايا الأخرى المذكورة في ھذا التقرير، لم تكتب ھيومن رايتس ووتش رسال

  مفصلة إلى السلطات تطالبھا فيھا بالتعليق على مخاوفھا المتعلقة بعدالة المحاكمة. 
  

وقامت الشرطة باعتقال المشتبه فيھم الستة بينما كانت بصدد تفريق مسيرة فيھا بضع مئات 
الأشخاص في حي سيدي البرنوصي الذي تسكنه فئات كادحة. كان التجمع من تنظيم حركة شباب 

وھي مجموعة ضعيفة التنظيم أشرفت على اجتماعات في عديد المدن في كامل أنحاء فبراير،  20
احتجاجًا على الفساد والبطالة وغلاء المعيشة وقمع الشرطة وتجمع  2011البلاد في ذلك التاريخ سنة 

                                                           
نوفمبر/تشرين الثاني  15من قانون التجمعات العمومية الصادر في  21من قانون المسطرة الجنائية، والمادة  267و 265و 263المواد   82

  . 2002يوليو/تموز  23الصادر في  1.02.200، كما تم تعديله بالمرسوم رقم 1958
، 2012سبتمبر/أيلول  17يتس ووتش، "المغرب: استخدام اعترافات متنازع على صحتھا في حبس متظاھرين"، انظر ھيومن را  83
0-http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/17  
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السلطات في يد الملك. وسمحت السلطات في بعض الأحيان بتنظيم المسيرات دون تدخل، ولكنھا 
  ناً أخرى بتفريقھا بالقوة وعرضت المشاركين فيھا على المحاكمة. قامت أحيا

  
مارس/آذار لـ ھيومن رايتس ووتش إن المحتجين رددوا شعارات  22وقال مشاركون في مسيرة 

قوية مناوئة للنظام الملكي ولكنھم حافظوا على الطابع السلمي. وفي وقت لاحق في المساء، تحركت 
وقامت باعتقال ستة مشتبه فيھم، وأدخلتھم إلى عربة، واقتادتھم إلى  الشرطة لتفريق المتظاھرين،

 مركز الشرطة.
 

التي قالت إنھا مازالت تعاني من آلام في فبراير/شباط  20وتحدثت ليلى نسيمي، إحدى نشطاء حركة 
الظھر بسبب الضرب الذي تعرضت له في عربة الشرطة، تحدثت لـ ھيومن رايتس ووتش عن 

  المعاملة التي تعرضت لھا:  ا وسوءاعتقالھ
  

كانت المسيرة قد انتھت، ومازال بعض الناس في المكان وقد شرعوا في المغادرة: 
كنت جالسة في إحدى المقاھي، ولما رأيت الشرطة تتحرك وقفت لأشاھد ما لذي 

يجري. أمسكني أعوان الشرطة وأدخلوني إلى عربتھم، وشرعوا في ضربي على 
دخلوا شخصًا آخر إلى السيارة، يقومون بضرب جميع من فيھا. ثم الفور. وكانوا كلما أ

قاموا بنقلنا إلى مركز أناس للشرطة القضائية في سيدي البرنوصي. لم أتعرض إلى 
الضرب في ذلك المركز، ولكنني شاھدت ماذا كانوا يفعلون للآخرين في الممرات قبل 

وينزعون عنھم سراويلھم،  آن يقتادونا إلى مكاتب منفصلة، لقد كانوا يضربونھم،

 20ويطلبون منھم أن يصرخوا "عاش الملك" [واحد من شعارات حركة شباب 

  84فبراير "عاش الشعب"]. وإذا رفضوا، كانت الشرطة تضربھم أكثر فأكثر.
  

وقال سمير برادلي، الذي تقابلت معه ھيومن رايتس ووتش بعد أن قضى عقوبته في السجن، إن 
كله وإھانته في العربة. كما قال إن أحد الأعوان، في لحظة ما، قام بضربه الشرطة قامت بلكمه ور

بھراوة على رأسه فصار ينزف دمًا. وفي المركز، قامت الشرطة بتنظيم المشتبه فيھم صف في إحدى 
  الغرف، ثم قامت بضربھم وإھانتھم.  

  
أن صرخ. وأضاف إنه وقال سمير برادلي إنه عندما أغمي عليه، وقف شرطي فوق على قدميه إلى 

طلب محامياً، ولكن الشرطة أھانته وزادت في ضربه وسأله أحد أعوان الشرطة "ھل تعتقد نفسك في 
أوروبا؟" كما قال سمير برادلي إنه عندما طلب قراءة اعترافاته قبل التوقيع عليھا، قاموا بإھانته 

    85وضربه، ولذلك وقع عليھا دون قراءتھا.
  

بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز السابق للمحاكمة، تم عرض المشتبه فيھم الستة يوليو/تموز،  25وفي 
على نائب المدعي العام مصطفى فديوي الذي أعلمھم أنه وجه لھم تھم تنظيم تجمع "غير مرخص 
  له"، والاعتداء على أعوان الشرطة وإھانتھم بينما كانوا يقومون بواجباتھم، وإھانة مؤسسة الشرطة. 
                                                           

  .2012أيلول سبتمبر/ 11مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ليلى نسيمي، الدار البيضاء،   84
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دون في المحاضر الرسمية لجلسة الاستماع لدى النيابة العامة، أنكر المتھمون الستة التھم وكما ھو م
وقالوا إن الشرطة قامت بتعذيبھم، واعتدت عليھم بالضرب في السيارة، وفي أغلب الأحيان في 

سنة، إن أعوان  29المركز أيضا. وبحسب المحضر أيضًا، قال المشتبه فيه طارق رشدي، وعمره 
  ز نزعوا عنه ثيابه، وأدخلوا أصابعھم في شرجه. المرك

  
سنة، إن أعوان الشرطة قاموا بشده من  23بينما قال يوسف أوبلا، وھو مشتبه فيه آخر وعمره 

سنة، إن  34رموشه، ونزعوا عنه ملابسه، وأدخلوا أصابعھم في شرجه. وقال سمير برادلي، وعمره 
  الشرطة قامت بضربه ونزع رموشه. 

  
ولاحظ نائب المدعي العام مصطفى فديوي في 

رايتس المحضر الرسمي، الذي قامت ھيومن 
ووتش بمراجعته، إن عين يوسف أوبلا كانت 
زرقاء، وكان يحمل كدمات في ذراعه الأيمن، 
كما لاحظ وجود جرح في رأس سمير برادلي 

سنتيمتر"، ووجود  2"يبلغ طوله حوالي 
كدمات وعلامات حمراء على الذراع الأيمن 

سنة،  43لـ عبد الرحمان العسال، وعمره 
نور السلام وجروح صغيرة على أنف وعنق 

سنة، ولا توجد أي  21القرطاشي، وعمره 
جروح على جسد طارق رشدي. ولم يتحدث 

  سنة.  51المحضر عن ليلى نسيمي، وعمرھا 
  

وأمر المدعي العام بعرض المشتبه فيھم على 
الفحص الطبي، فزارھم الطبيب في نفس اليوم 
وكتب تقريرًا من صفحة واحدة تحدث عنھم 

 25ر، المؤرخ في جميعًا. وذكر التقري
، إن الفحص الطبي لم 2012يوليو/تموز 

يكشف "شيئاً محددًا... ولا وجود لصدمة... 
  86[ولكن] توجد خدوش سطحية في فروة رأس سمير برادلي".

  
وقال المحامي عمر بنجلون لـ ھيومن رايتس ووتش إن المشتبه فيھم الآخرين أعلنوا في وقت لاحق 

حصھم جسدياً. كما قال سمير برادلي إن الطبيب سألھم عن أسمائھم دون للمحكمة أن الطبيب لم يقم بف
  87أن يفحصھم.

  

                                                           
  . 5التقرير الطبي في الملحق   86
أبريل/نيسان  19، ومع سمير برادلي، الدار البيضاء، 2012سبتمبر/أيلول  14مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عمر بنجلون، الرباط،   87

2013 .  

رفقة أربعة نشطاء شبان . أمضى برادلي 2013مايو/أيار  10برادلي، سمير 

آخرين مؤيدين للإصلاح، أمضى ستة أشهر في السجن في ارتباط مع 

  . مظاهرة في الدار البيضاء
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وتم إحالة القضية على المحكمة الابتدائية في عين سباع (الدار البيضاء)، فقامت المحكمة بإطلاق 
سراح ليلى نسيمي بشكل مؤقت بينما أمرت باحتجاز الرجال الخمسة، وكلھم من الدار البيضاء، في 

  تظار المحاكمة. ان
  

وتضمن ملف القضية محاضر مكتوبة أعدتھا الشرطة تقول إن المحتجين أصابوا الأعوان بجروح 
بينما كانوا بصدد تفريق المسيرة، وتوجد تقارير طبية لدعم ھذه المزاعم. ولكن المحاميين محمد 

لشرطة إنھم اعتدوا المسعودي وعمر بنجلون قالا إن ھذه المحاضر لم تحدد الأشخاص الذين قالت ا
عليھا، باستثناء ضابط وحيد اتھم ليلى نسيمي بالعضّ. واستنادًا إلى المسعودي وبنجلون فان ھذا 
الاتھام ومحاضر الشرطة التي أنكرھا المشتبه فيھم ھي الأدلة الوحيدة على توجيه تھمة الاعتداء على 

  88الشرطة إلى المشتبه فيھم.
  

ھادته أثناء المحاكمة التي دامت عدة جلسات وانتھت بجلسة مطولة ولم يقدم أي شاھد أو عون أمن ش
. كما لم تقدم النيابة العامة أي مقطع 2012سبتمبر/أيلول  11تواصلت إلى الساعة الثالثة فجرًا يوم 

  فيديو أو أي دليل ملموس آخر، بحسب بنجلون والمسعودي.
  

سة محتوى "الاعترافات" التي قدُمت للشرطة. واستنادًا إلى المحامي بنجلون، نفى المشتبه فيھم الخم
وبينما قال أربعة منھم إنھم وقعوا على الاعترافات تحت التعذيب، قال القرطاشي، وھو متھم آخر، 
إنه رفض التوقيع على اعترافاته، وبرر رفضه أثناء المحاكمة بأن الشرطة لم تقم أبدًا باستجوابه في 

ليلى نسيمي لـ ھيومن رايتس ووتش إنھا وقعت على اعترافاتھا  ما يتعلق بأحداث ذلك المساء. وقالت
دون أن تقرأھا لأنھا لم تكن تحمل معھا نظاراتھا، وتفطنت لاحقاً إلى أن المحضر يتضمن اعترافھا 

  بعضّ عون أمن، وھو اعتراف أنكرت أنھا صرحت به وأعادت إنكاره في المحكمة.  
  

شاركين في المظاھرة، يبدو أنھم شھود الدفاع، للمحكمة إنھم ، قال ثلاثة م2012سبتمبر/أيلول  7وفي 
لم يشاھدوا إھانة الشرطة أو الاعتداء عليھا. وقال واحد منھم إن الشرطة استخدمت العنف ضدّ 

  المتظاھرين وليس العكس، بحسب نصّ الحكم. 
  

ة، ولكن القاضي وطلب الدفاع من المحكمة استدعاء أعوان الشرطة المشتكين للردّ على بعض الأسئل
عبد اللطيف بلحميدي رفض ذلك. واستنادًا إلى محاميي الدفاع، تضمن الملف أيضًا شھادات بعض 

يوليو/تموز بأعمالھم  22أصحاب الأعمال المحليين وھم يشتكون من الأضرار التي ألحقتھا مسيرة 
بدا في المحكمة رغم دون أن يحددوا الجناة. وقال محامو الدفاع إن ھؤلاء المشتكين لم يظھروا أ

  طلبات الدفاع باستدعائھم للإدلاء بشھاداتھم. 
  

وأصدر القاضي حُكمًا بسجن نور السلام القرطاشي ويوسف أوبلا لمدة ثمانية أشھر، وسمير برادلي 
وعبد الرحمان العسال وطارق رشدي لمدة عشرة أشھر، وليلى نسيمي لمدة ستة أشھر مع وقف 

دولار أمريكي)، ومنح مبلغ خمسة آلاف  60درھم ( 500كل متھم مبلغ التنفيذ. كما قضى بتغريم 
دولار أمريكي) لكل شرطي زعم أنه تعرض إلى إصابة، يقوم بدفعھا المشتبه فيھم.  600درھم (
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وكما تمت الإشارة الى ذلك سابقاً، تم إطلاق سراح جميع المشتبه فيھم الرجال في يناير/كانون الثاني 
  حكمة الاستئناف في الأحكام المسلطة عليھم. بعد أن خففت م 2013

  
ليلى نسيمي، إحدى 

المتهمين الستة المدانين 

في ارتباط بمظاهرة الدار 

البيضاء. الصورة إهداء 

 ليلى نسيمي.

  
واستنادًا إلى محامي الدفاع، تحدث المتھمون أثناء المحاكمة عن العنف والتھديد والإھانة التي قالوا 

متھا معھم لإرغامھم على التوقيع على اعترافات خاطئة، وقام القاضي باستجوابھم إن الشرطة استخد
  حول ھذه الاعترافات. 

  
وذكر نص الحكم بوضوح أن المحكمة اعتمدت على اعترافات المشتبه فيھم كما وردت في محاضر 

الأمن الذين  كما ذكر إن الدفاع طالب في أولى جلسات المحاكمة باستدعاء أعوان 89الشرطة لإدانتھم.
قاموا برقن اعترافات المشتبه فيھم، وكذلك الطبيب الذي أعدّ التقرير الطبي بعد أن قام بفحصھم. 
ورفضت المحكمة ھذه المطالب واعتبرتھا بدون مبرر و"غير مجدية". ولاحظ نص الحكم أن 

ت التي أغسطس/آب إن الشرطة قامت بضربھم، وإن الاعترافا 31المشتبه فيھم قالوا في جلسة 
دونتھا الشرطة غير صحيحة، وإنھم بريئون من التھم الموجھة إليھم. أما في ما يتعلق بتھم التجمع 

  يضمن لھم حق الاحتجاج السلمي.  2011غير القانوني، قال المتھمون إن دستور سنة 
  

ن القانون ورأت المحكمة أن استناد الدفاع إلى الحقوق المضمنة في الدستور الجديد لم يكن مناسباً لأ
المتعلق بالتجمعات العمومية مازال ساري المفعول. أما في ما يتعلق بتھم إھانة الشرطة والاعتداء 
عليھا، فقد لاحظ نصّ الحكم أن المتھمين اعترفوا بھذه الأعمال في تصريحاتھم للشرطة، وھو إعلان 

ون محاضر الشرطة يوجد في العديد من ھذه الأحكام، وأكدوا "على أنه يجب الوثوق في مضم
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القضائية في غياب أدلة تتعارض معھا". ويبدو أن المحكمة اعتمدت بشكل كامل على ھذه المحاضر 
في إدانة المشتبه فيھم بالاعتداء على الشرطة لأن جميع أدلة الإدانة الأخرى في القضية لم تثبت أن 

كمة باستثناء المشاركة في المظاھرة، ھؤلاء المتھمين ھم الذين ارتكبوا الأعمال التي تقوم عليھا المحا
وھو ما اعترفوا به بشكل طوعي. ولكن الاستثناء الوحيد، كما تمت الإشارة إلى ذلك، ھو محضر 

  كتابي أعده أحد أعوان الشرطة يتھم فيه ليلى نسيمي بعضه. 
  

 وفي ما يتعلق بمزاعم التعذيب، خلصت المحكمة إلى "عدم وجود أدلة في القضية تبرز تعرض
المشتبه فيھم إلى التعذيب. وتحدث المتھمون عن بعض الأعمال ولكنھم بالغوا فيھا ولم يقدموا أي أدلة 
مقنعة [عن التعذيب]. إضافة إلى ذلك، لم يتوصل الطبيب [الذي قام بفحصھم] إلى ما كانوا 

انت عادية يزعمون". كما نص الحكم على أن الخدوش التي لاحظھا النائب العام على المشتبه فيھم ك
وھي "ناتجة عن تفريق التجمع بالقوة". ولكن المحكمة لم تشرح كيف عرفت سبب ھذه الإصابات. 
بالإضافة إلى ذلك، لم يؤثر عرض المتھمين على الفحص الطبي، الذي أمر به النائب العام بعد أن 

الشرطة شاھد علامات العنف على أجسادھم، بحسب المحكمة، في القيمة الاستدلالية لمحاضر 
  المتعلقة باعترافات المشتبه فيھم. 

  
ورغم أن النائب العام تصرف بشكل صحيح لما أمر بالفحص الطبي، الذي أجراه الطبيب في نفس 
اليوم، إلا أن التقرير الذي تم إعداده لم يكن كافياً لمساعدة المحكمة على ضمان احترام التزامھا تجاه 

اعتماد أي اعتراف تم انتزاعه بالعنف أو الإكراه على أنه دليل. قانون المسطرة الجنائية بأن لا يتم 
واستنادًا إلى أحد خبراء الطب الشرعي، الدكتور دوارت فييرا، مدير المعھد الوطني البرتغالي للطب 

، كان التقرير "غير مقبول على إطلاق، وھو تقرير طبي قانوني بلا 2012و 2007الشرعي بين 
كتور فييرا كخبير في الطب الشرعي في بعثة المقرر الخاص للأمم المتحدة قيمة جنائية". وعمل الد

المكلف بالتعذيب، التي وصلت إلى المغرب بعد ثلاثة أيام من إدانة المحكمة للمشتبه فيھم في قضية 
سيدي البرنوصي. وقام الدكتور فييرا، بطلب من ھيومن رايتس ووتش، بالتثبت من التقرير الطبي 

  90ه له، والتقرير موجود في الملحق الخامس أدناه.وإعطاء تقييم
  

وقال خوان منديز، المقرر الخاص المكلف بالتعذيب، في نھاية مھمته في المغرب إن واحدًا من 
الأسباب التي تجعل المحاكم نادرًا ما تعتبر الاعترافات غير مقبولة على أساس أنھا انتزعت تحت 

قارير الطب الشرعي، والتي لا تقدم للنيابة العامة والقضاة الإكراه "قد تكون النوعية الرديئة لت
  مساعدة كبيرة في عملية اتخاذ قراراتھم". وخلص خوان منديز إلى أن: 

  
ھناك حاجة إلى الاستثمار في مجالات الطب النفسي والطب الشرعي، مع توفير 

يتماشى تدريب على يد خبراء الطب الشرعي في تقييم سوء المعاملة والتعذيب بما 
مع المعايير الدولية، ومنھا بروتوكول إسطنبول. وفي الممارسة، لا يمكن لضمانات 

منع التعذيب أن تعمل بشكل جيدّ لأنه "لا توجد أدلة" على حصول تعذيب، ولذلك 
                                                           

تقييم نقدي آخر بخصوص فحص طبي أمرت به إحدى المحاكم على ضحية زعمت بالتعرض إلى التعذيب في المغرب، طلاع على للا  90
 Follow-up to the Recommendations of the Committee against Torture in the Context“انظر مناقشة قضية علي أعراس، في الكرامة، 
of the Fourth Periodic Review of Morocco,” 2012أكتوبر/تشرين الأول  1، 7، الصفحة ،

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/followup/AlkaramaMorocco47_en.pdf تمت الزيارة) ،
  ). 2013يناير/كانون الثاني  2في 
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يبقى الاعتراف أو التصريح في المحضر ولا يتم بذل أي جھد للتحقيق في ذلك 
 91ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيه.

  

  نشطاء صحراويين أمام المحكمة العسكرية في قضية أكديم إزيك محاكمة
بتھم  اصحراويرجلا  25انت بالرباط وأد 92المحكمة العسكريةحاكمت ، 2013شباط عام فبراير/في 

 8قرب العيون في  يحتجاجالازيك كديم إأمخيم  ھاتفكيك قوات الأمن عندمقاومة بتتعلق 
 93.قوات الأمنمن  اّ فرد 11ال عنف ذلك اليوم بحياة أعم. أودت 2010 /تشرين الثانينوفمبر

الحكم المتھمون  استأنف. بالسجن، بما في ذلك تسعة أحكام بالسجن مدى الحياةأصدرت أحكاما ثقيلة و
. العسكرية ةكممرحلة الاستئناف في نظام المح في مباشرة إلى محكمة النقض، وليس ھناك محاكمات

من المتھمين  21 يظل وقرارھا بعد، قد أصدرت محكمة النقض  كنت، لم التقرير إلى حدود طبع ھذا
  .سجن سلافي 

  
كونة من المحكمة المھيئة المدني الوحيد في زحاف،  كان القاضي الذي ترأس المحاكمة، نور الدين

التي يمكن أن و، التي عقدت في قاعة المحكمة الجلساتتكون ن القضاة أن . ضمخمسة قضاة
، علنية ومتاحة للعشرات من الصحفيين والمراقبين المحليين شخص 200أكثر من تستوعب 

ً والدوليين، بما في ذلك  مثلوا في لمتھمين، الذين . سمح القضاة لمن ھيومن رايتس ووتش مراقبا
  .التحدث دون انقطاع، تقريبا من دون استثناءب ،اليدين وا مكبلينوكملابس مدنية ولم ي

  
من عدة جوانب فإن المحكمة المحاكمة، التي أجرت بھا  ةشفافالو ةمنظمالطريقة الوعلى الرغم من 

  :موضع شكتضع عدالتھا المحاكمة 
  

 مدنيين أمام محكمة عسكرية، في انتھاك للمعايير الدولية؛محاكمة  •
مراجعات من دون  - شھرا بالنسبة لمعظم المتھمين  26 –عتقال الاحتياطي طول فترة الا •

(يتم تناول ھذه لھم المؤقت سراح منح الكمة تعلل رفضھا ة من المحكتابيقرارات دورية و
 المسألة في الفصل التالي)؛

في مرحلة مبكرة من مراحل  أثاروالتحقيق في مزاعم بأن المتھمين في االمحكمة فشل  •
 و كاذبة؛على تصريحات  واعليوقكراه الإللتعذيب أو  ھمتعرضمحاكمة أن الشرطة قد ال

                                                           
أو المھينة، في ختام زيارته  اللاإنسانيةتصريح لـ خوان منديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القاسية أو   91

، 2012سبتمبر/أيلول  22، 2012سبتمبر/أيلول  22إلى  15للمغرب من 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12569&LangID=  تمت الزيارة)

  ). 2012ديسمبر/كانون الأول  11في 
 إلى 1 من إضافي ع ع 10/2746/3063 و ع ع  10/2746/3063 عدد جنائية قضايا الملكية، المسلحة للقوات الدائمة العسكرية المحكمة 92

  . 2013 شباط/فبراير ،2013/313 عدد حكم ،2 و 1 إضافي س ق  10/369/3125 و إضافي س ق 10/369/3125 و 10
 تشرين/نوفمبر 26 ،"المغربية الأمن قوات طرف من وتعسف ضرب: الغربية الصحراء: "في الأحداث ووتش رايتس ھيومن غطت 93

   http://www.hrw.org/ar/news/2010/11/26 ،2010 الثاني
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رئيسي، إن لم يكن كأساس لشرطة لالمتھمين المتنازع عليھا  تعلى تصريحااعتماد المحكمة  •
صدور  شھر من بعدصدر الذي ، المكتوب حكم المحكمة يوضحالوحيد، لإدانتھم، كما 

 .حكامالأ
القسم بعنوان "منھج التقرير" نظر لمحاكمة (ارايتس ووتش عدة جلسات لمراقب ھيومن حضر 
  ).نظر الملحق الأولات حول ھذه القضية (الات مع السلطمراس). وتبادلنا أيضا أعلاه

  

  خلفية الأحداث موضوع المحاكمة
ن بلدة مؤقتة تتألف من آلاف الخيام في الصحراء أقام صحراويو، 2010 /تشرين الأولفي أكتوبر

إزيك، للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء  أكديمخارج مدينة العيون، في 
الواقع منذ السيطرة الأمر ديرھا المغرب بحكم والتي يمتنازع عليھا شاسعة منطقة الغربية، وھي 

دخلت السلطات المغربية في . ، بعد انسحاب إسبانيا، القوة الاستعمارية1975عليھا في عام 
الآلاف من المتظاھرين ه على مفاوضات مع قادة حركة الاحتجاج، ولكن عند نقطة معينة قررت أن

  .المغادرة إزيك أكديمفي 
  

فورا بعض سكان المخيم خيم. غادر تفكيك الملقوات الأمن ، تدخلت 2010/تشرين الثاني نوفمبر 8في 
صحراويين وقوات الأمن في . تسبب ذلك في مواجھات عنيفة بين ن قوات الأمنوالآخر في حين قاوم

. تمة والخاصة والسياراالمباني العا المخيم والتي امتدت إلى مدينة العيون، حيث تضررت العديد من
. يشير الكتاب الأبيض 94رسميةالحصيلة لل وفقاالأمن في ذلك اليوم، من  اطابض قتل إحدى عشر

، وأربعة من القوات الملكي أربعة عناصر من الدركھم  ھؤلاءإزيك أن أكديم  ن أحداثلحكومة عل
  .95ةالمدنيالوقاية من  اً احد، وووطنيمن الأمن ال وواحداً من القوات المسلحة،  اً واحدوالمساعدة، 

  
 إلىوأحيل . الاشتباكاتعلى خلفية أثناء وبعد الأحداث، مئات الصحراويين اعتقلت قوات الأمن، 

ضد موظفين مكلفين مميت العنف الكمجموعة، بتھم من بينھا شخصا  24المحكمة العسكرية بالرباط 
ا ، اعتقلت السلطات صحراوي2012عام  في. جثةالتمثيل بعصابة إجرامية، ووتكوين بإنفاذ القانون، 

 120السلطات أكثر من . وأحالت كمتھم في ھذه القضية تهھذه الأحداث، وأضافرتباط بآخر في ا
التسبب في وفاة  ليس من بينھاالعيون بتھم الاستئناف في المحاكمة أمام محكمة  إلىآخرين  اصحراوي
  .التي لم تبدأ بعد وقد أفرج عنھم مؤقتا، في انتظار المحاكمات. آخرين

  
مؤيدين للاستقلال، في نشطاء صحراويين فإن ، عن الأحداث ن المغاربةالمسؤوليووفقا لرواية 

، مغادرةالسكانه من  وا، ومنعوهوعسكرعلى المخيم الاحتجاجي  سيطروامجرمين، تحالف مع 
وا بعناية وأعد ،مفاوضات مع السلطات المغربية حول مطالب اجتماعية واقتصاديةالأيضا  اعارضوو

                                                           
 لحقوق الوزارية المندوبية أيضا، انظر". المغربية الأمن قوات طرف من وتعسف ضرب: الغربية الصحراء" ووتش، رايتس ھيومن انظر 94

  .2013 طشبا/فبراير: الرباط إزيك، أكدير أحداث حول أبيض كتاب الإنسان،
  .إزيك أكديم أحداث حول أبيض كتاب الإنسان، لحقوق الوزارية المندوبية 95
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التي و و"أسلحة بيضاء" ،الغاز ، وقنيناتوالزجاجات ،الحجارةللمقاومة العنيفة، التي شملت 
  .96تشرين الثانينوفمبر/ 8مخيم في ال ةالأخير تاستخدمت ضد قوات الأمن عندما دخل

  
عتقال الامن المتھمين رھن  21 كان ،2013شباط عام /كمة في فبرايرإلى المحعندما أحيلت القضية 

، وقد تم القبض على 2010 /كانون الأولديسمبروتشرين الثاني /في سجن سلا منذ نوفمبر الاحتياطي
قائمة المتھمين في . (مؤقتامفرج عنه اثنين آخرين في الآونة الأخيرة، ويجري البحث عن واحد وآخر 

ويين وحقوق الإنسان، رااستقلال الصحمعروفون إلى دعاة . العديد من المدعى عليھم الملحق الثالث)
  .قبل لنشاطھم السياسيمن الذين سجنوا ومحمد التھليل، وأحمد السباعي، والنعمة أسفاري،  بمن فيھم

  
لى عشر خمس إبعاقب عليھا يُ  وھي تھمة المحكمة جميع المتھمين بتشكيل عصابة إجرامية، تاتھم

 الاعتداءأيضا تھمة  ھمه معظمواججنائي. قانون الالمن  294 - 293فصلين ، بموجب الاسجنسنوات 
جنائي). قانون الالمن  267.5اقب عليھا بالإعدام، بموجب الفصل الشرطة (يع علىالمميت عمدا 

 – 129جنائي قانون الفصول اليعاقب عليھا بموجب و" في ھذه الجرائم، مشاركة"البـ بقية الواتھم 
 ـ، لبيوم واحد عمال العنفقبل اندلاع أ لى سبيل المثال، حوكم أسفاري، الذي اعتقلته الشرطة. ع130

وبالإضافة إلى ذلك، وجھت إلى اثنين من ا. " بسبب دوره القيادي المفترض في إعدادھالمشاركة"
وغرامة  اجنسنوات ن إلى خمس سبـ سنتييعاقب عليھا وأو تشويه" جثة، تھمة "التمثيل بـ المتھمين 

  الجنائي. قانونال من 271ية، تحت الفصل مال
  
في المحاكمة أن السبب الحقيقي وراء  ھموذكر بعض. تھملا منأبرياء إنھم قال جميع المتھمين و
  الصحراويين. مصيرمن أجل تقرير نشاطھم  حاكمتھم ھوم
  

في انة حكمة العسكرية أحكام الإد، أعلنت الم2013 /شباطفبراير 17يوم  صباح الساعة الثانية حوالي
بالسجن  اأحكام ونقابالتلقى في حين . ماوأفرج عنھبما قضيا ن حكم على اثني. جميع المتھمينحق 

يقضون عقوباتھم في سجن  امتھم 21 كان حتى كتابة ھذه السطور،. و97المؤبدعاما و 20تتراوح بين 
  .سلا

  

  محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية
الذين توجه  ينعلى المدني القضائي الاختصاصالعسكري، القضاء تحت قانون للمحكمة العسكرية، 

ة (الفصل لت بارتكاب جرائم ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية والقوات ذات الصاإليھم اتھام
محكمة عسكرية إلى قضاة التحقيق المعتقلين أحال ، 2011 /كانون الأولديسمبر 22 في. 98)3

  99.من ھذا القانون 76و 7فصلين الم استناداً إلى لمحاكمتھ

                                                           
  .بيانات مختلفة غير مؤرخة قدمتھا سفارة المغرب في واشنطن، نسخ منھا موجودة في ملف لدى ھيومن رايتس ووتش 96
  في الملحق الثالث.توجد قائمة المتھمين بما في ذلك التھم الموجھة إليھم والأحكام الصادرة في حقھم  97
 ،270-56-1 رقم ظھير ،1956 الثاني تشرين/توفمبر 10 العسكري، القضاء قانون 98

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%
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تشترط محاكمة المدنيين أمام  لقانون الدوليفي اعسكرية قاعدة أساسية  محكمةإلى حالة تخالف الإ
، أكدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنه "سليمان ضد السودانقضية "في . مدنيةمحاكم 

الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبھا  نظريجب على المحاكم العسكرية فقط "
ن" و "ويمنع على المحاكم الخاصة النظر في القضايا التي تدخل ضمن الموظفون العسكريو

". وبالإضافة إلى ذلك، تنص المبادئ التوجيھية بشأن الحق في المحاكمة الطبيعيةيات المحاكم حصلا
العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا التي تبنتھا اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن 

الوحيد من المحاكم العسكرية ھو البت في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي "الغرض 
  يرتكبھا العسكريون".

  
ية. فرصتھم استئنافمن عدم وجود مرحلة محكمة ن أمام محكمة عسكرية يحرم المتھموفي المغرب، 

تنقض يمكن أن  س إلى محكمة النقض، والتيالدرجة الأولى تقتصر على تقديم ملتمحكم للطعن في 
استعمال السلطة، أو تطبيق  الشطط في وأالقضائي، الاختصاص  وأ، مسطريةحكم بسبب أخطاء ال

اختصاص محاكم الاستئناف في يشمل نطاق في المقابل، . لا تدرس وقائع القضية ھاالقانون، ولكن
  .للوقائع مراجعةنظام المحاكم المدنية 

  
 إلى محكمة عسكرية يخالف، اعتبر الدفاع أن إحالة القضية /شباطفبراير 1المحاكمة يوم  بدايةفي 

محاكمة الن . وقال الدفاع أيضا إ127فصل في الالاستثنائية" محاكم ال، الذي يحظر "2011دستور 
عسكرية الذين يحاكمون أمام محاكم لمدنيين بما أن لانتھكت مبدأ المساواة الدستوري بين المواطنين، 

ط، شبا/فبراير 8 في. أمام محكمة مدنية مئناف مما لو تمت محاكمتھالاست فيأكثر محدود حق 
تعطي المحاكم التي قوانين فال، 2011على الرغم من دستور ونه رفضت المحكمة ھذه الحجج، قائلة إ

وعلاوة على ذلك، قال لا زالت سارية المفعول. على المدنيين  الاختصاص القضائيالعسكرية 
  ".خاصةوليست "محكمة صة" تخمحكمة "م ة ھيالمحكمة العسكري إن القاضي

  

  فشل المحكمة العسكرية في التحقيق في ادعاءات التعذيب
إنكارھم ث أثناء المحاكمة، يحدالفرصة ت لھم حيتأعندما  الآخر، تلو الواحد المتھمون أكد

 يحاتتصرمن عذبتھم وأجبرتھم على التوقيع على . وقال المتھمون إن قوات الأللشرطةلتصريحاتھم 
  المحاضر لا تعكس أقوالھم.نھم اكتشفوا لاحقا أن . وقالوا إوھاأيقرلم 
  

                                                                                                                                                                             
D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9

%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.pdf )2013 أيار/مايو 12 في زيارته تمت(  
 اختصاص من جنحة أو جناية ارتكب بأن...  الأشخاص آحد واحد آن في توبع إذا" أنه، على العسكري القضاء قانون من 7 الفصل صين 99

 عليه يعاقب فيما النظر حق لھا التي المحكمة على أولا يحال فإنه العادية الممحاكم اختصاص من جنحة أو أخرى وجناية العسكرية المحكمة
 أشد فإن بعقوبتين حكمان صدر إذا ما حالة وفي. ذلك الحال اقتضى إن ذكر ما غير في النظر حق لھا محكمة على ليحا ثم عقوبة بأشد

  ".عليه المحكوم على مفعولھا يسري التي ھي العقوبة
 لمحكمةا اختصاص من جنحة أو يجناية تتصف الجريمة أن على العسكري التحقيق قاضي رأي استقر إذا" أنه، على 76.4 الفصل ينص

  ".المحكمة ھذه على المتھم إحالة عن فيعلن العسكرية
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، حث /شباطفبراير 14الادعاءات. في  ھذهمن طلب الدفاع من المحكمة التحقق بداية المحاكمة،  في
م الطلب في وقت يقدتالدفاع كان على  هنعلى رفض ھذا الطلب، معتبرا أالقاضي  ةالعامممثل النيابة 

من على وجه التحديد  وافي حين يبدو أن المتھمين لم يطلب. سابق، في مرحلة التحقيق في القضية
ول جلسة أمعظمھم في حص طبي للتأكد من آثار التعذيب، قال له قاضي التحقيق أن يأمر بإجراء ف

  .ن الشرطة عذبتھمفي الموضوع إ
  

فترة المتھمين إنھاء روتينية بعد فترة وجيزة من  جلسةيق جلسة أمام قاضي التحقدائما ما تسبق أول 
ھوية المتھمين، ھو التأكد من الغرض من ھذه الجلسة الأولي . الشرطةلدى  يةلنظرالحراسة ا

كل المتھمين تقريبا في ھذه القضية تقديم ملتمسات. مثل ھم مكنإطلاعھم على التھم الموجھة إليھم، ويو
لمتھمين، االتحقيق يسأل قاضي ، وھي جلسة أطولوفي الثانية، . في الجلسة الأولى دون محام

  .مزيد من التفاصيل حول الاتھامات عنحضور محاميھم، ب
  

 محاكمةالبدأ  من عامين نحوقبل  - في ھذه المرحلة هأنالاستماع الأساسية  جلساتتوضح تقارير عن 
قال ي وسوء المعاملة، والتلتعذيب ل عن تعرضھمغ قاضي التحقيق بلابإ متھما 17ما لا يقل عن  قام -

ة أي دليل على أن المحكمة بين ملف القضيلا يو. دفعتھم إلى توقيع اعترافات كاذبة إنھامعظمھم 
على أي متھم في أي وقت للتحقق من أدلة على سوء المعاملة؛ أكد محامو الدفاع  اطبيا فحصأجرت 

  ل الطب الشرعي.خبرات كافية في مجاعدم وجود لـ ھيومن رايتس ووتش 
  

الذي قالوا حول التعذيب  وقصيرة قليلةبعض المتھمين أسئلة زحاف  المحاكمة، سأل القاضيخلال 
المحكمة المكتوب يوحي حكم بإجرائھا. وأمر ي لكنه لم يجر تحقيقاته الخاصة ولم ،عرضوا لهنھم تإ

  .ھذا التحقيق إجراء مثل، أن الأوان كان قد فات على ةالعامممثل النيابة حجة  بقبول
  

أخبروا ، حتى لو كان للمرء أن يتجاھل حقيقة أن معظم المتھمين ھذا غير سليممحكمة المنطق يبدو 
أو في القانون الدولي  يالمغربالقانون شيء في  ، فإنه لا يوجدتعذيبالن عي الواقع قاضي التحقيق ف

إثارة في حين أن توقيت . مةيمنع المتھمين من تقديم حجج جديدة في أي مرحلة من مراحل المحاك
لا يمكن المحاكمة في وقت متأخر من  الدفع بهن ا لتقييم دوافعه ومصداقيته، فإكون مھمالتعذيب قد ي

رفض بواجب السلطات المغربية، ولا سيما المحاكم وقضاة التحقيق، للرفض. إن أن يكون أساسا 
ه تم أنلق، وينشأ كلما ظھر الظن بمطيب ھو واجب الأدلة التي تم الحصول عليھا عن طريق التعذ

  .الأدلة عن طريق التعذيب الحصول على
  

  على صحتهاالمتنازع  للشرطة إدانات على أساس تصريحات المتهمين
شر ي ونظرا لأنه لم ،ولكن. جميع المتھمين مذنبونبأن أساس الأدلة ي كتابالمحكمة الحكم ل لا يفصِّ 
المتھمين للشرطة إلى حد كبير على اعترافات وبشكل واضح  عتمدفإنه ي، نة آخر مھماإددليل إلى أي 
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في وقت سابق في  البقالي قرار قاضي التحقيق العسكري العقيد محمد مثل - كانت مثار خلافوالتي 
  100.لى المحاكمةإحالة القضية عب 2011تشرين الثاني نوفمبر/

  
 /شباطفبراير 14ية أمام المحكمة في الشفو هفي مرافعات ،العقيد عبد الكريم حكيمي كيل العام،الوقال 

ن الشرطة لم . وقال إوآخرينمھم ھي اعترافات للشرطة تجرن الأدلة الأولية ضد المتھمين إ ،2013
  .جرائمھماعترفوا عن إرادة بالمدعى عليھم  التصريحات وأنتستخدم الإكراه للحصول على ھذه 

  
ه وأخبر ھم، ومعظمالموجھة إليھم تھملا منياء نھم أبرلقاضي التحقيق إن المتھميكل قال في الواقع، 

. صراحة إجراء فحص طبي في ھذه المرحلة واطلبوإن لم يحتى  - أن الشرطة عذبتھم أثناء الاحتجاز 
يضعوا بصماتھم على أن ن الشرطة أجبرتھم على توقيع أو لقاضي التحقيق إأيضا  ونكثيروقال 

يحتوي ملف القضية . لا لھذه الجلسات ھذه الادعاءاتالرسمية التقارير تعكس وھا. تصريحات لم يقرأ
في ھذه  احقيقتھمين للتعذيب، أو أن المحكمة أجرت تمن الم اأي دليل على أن الطبيب فحص أيعلى 

  .المسألة، لتقييم مصداقية ادعاءاتھم
  

ح صباالمشضوفي الدرك نموذجا. اعتقل ، ھايروي)، وھو 1985عام  مواليدتقدم تجربة المشضوفي، (
من المخيم  في طريق تؤديالمخيم، فيه قوات الأمن  تكفكيوم الذي ال، /تشرين الثانينوفمبر 8يوم 

زنزانة مرتين من  فيھا في قاعدتھم في العيون، أخرجوهحتجزته التي اخلال خمسة أيام . إلى العيون
ثنين أو ثلاثة مكتب، بينما ھو جالس على ركبتيه، مكبل اليدين، مع اوا معه وحده في قجماعية وحق
وتركزت على  ا،دقيقة لكل منھ 15حوالي استمرت ھذه الاستجوابات . قال إن خلفه ونوكلاء يقف

ھم. ذكر صورالمعروضة الأشخاص عرف ، وعما إذا كان يخيميدير المومن نشاطه في المخيم، 
في كل  ضربه أكثر من وكيل من بين الوكلاء الواقفين وراءه على الرأس والرقبة كيفالمشضوفي 

في لحظة ما، قال له أحد  . وقال إنهھاالتي طلبومعلومات نفى فيھا الاتھامات أو فشل في توفير المرة 
  .في الواقعقاله لھم ما بغض النظر ع تريدما  ستكتبن الشرطة المحققين إ

  
قراءته أولا، ه. وقال إنه عندما طلب عمحضرا للمشضوفي ليوق في اليوم الخامس، قدم رجال الدرك

تين إلى مكبل نه لا تزالاكانت يداه في حين بصمتيمھره بجعلوه في نھاية المطاف لكنھم رفضوا، و
 فقد غطوا، لمشضوفيوفقا لتھا. قراءبع وثيقة أخرى لم يسمحوا له جعلوه يوق الوراء. وفي مرة أخرى

قات أثناء في أي وقت من الأو. لم يكن قادرا لتوقيعل الأسفل مخصصةصفحات باستثناء مساحة في ال

                                                           
قاضي التحقيق العسكري في تقريره أن كل المتھمين الذين مثلوا أمامه أعلنوا براءتھم؛ وقال لھم بعضھم، على حد تعبيره، إنھم  يشير 100

  أن الشرطة لم تكرھھم أو تضغط عليھم:وقعوا تصريحاتھم للشرطة دون قراءتھا. ومع ذلك، قال إن البعض الآخر، ذكروا أمامه 
 أساس أي على يرتكز لا ذاك نفيھم فإن أفعال من إليھم منسوب ھو ما معھم التفصيلي الاستنطاق مرحلة في نفوا قد المتھمون كان وإن وحيث
 النعمة المتھم تصريحات خاصة صفةوب شأنھا في جلھم أكد والتي القضائية الضابطة أمام تصريحاتھم الكفاية فيه بما تفنده لكونه الواقع من

 والمتھم الله عبد أبھاه والمتھم لخفاوني الله عبد والمتھم العروصي الجليل عبد والمتھم المشضوفي الاقي والمتھم الشيخ بانكا والتھم الأصفاري
 محمد والتھم الداه حسن والمتھم البشير خدا والمتم الضافي الديش والمتھم الزاوي حسن والمتھم التوبالي الله عبد والمتھم ھدي لمين محمد
  .إكراه أو ضغط أي دون عنھم صدرت والتي التھليل

في الواقع، فإن عددا من المتھمين، بمن فيھم بعض الذين وردت أسماؤھم أعلاه، أخبروا قاضي التحقيق أن الشرطة قد أخضعتھم للتعذيب أو 
  ون قراءتھا. انظر الملحق الثالث أدناه.سوء المعاملة، وأنھم أجبروا على توقيع على المحاضر د
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ما فقط عندتصريحاته نه علم محتويات . وقال إالاتصال بعائلته أو بمحامعلى احتجازه في العيون 
  .قاضي التحقيق فيما بعدعليه  تلاھا

  
من المعتقلين إلى الرباط،  وغيرهبالطائرة السلطات نقلته بعد خمسة أيام من الاحتجاز في العيون، 

لم يكن الجلسة الأولى أمام القاضي، . خلال كريقاضي التحقيق العس حيث عرضوھم على
ھويته وطلب منه الرد على التھم الموجھة إليه، والتي عن القاضي تفاصيل . أخذ ي محامللمشضوفي أ

القاضي عن يطلع خمس دقائق، لم  تي استمروالت، الأوليةنه في ھذه الجلسة المشضوفي إ قال. نفاھا
بسھولة علامات أن يرى لقاضي ومع ذلك: "كان بإمكان ا . قال،تعرضه للتعذيب أو طلب فحص طبي

رد يلكن القاضي لم . رجال الدركني ضربعيني حيث رح على وج التعذيب: كانت ھناك دماء علىّ 
  ".والنومالطعام كل ما أفكر فيه ھو الحصول على بعض  ... على ھذا

  
 قال. لرد على الاتھاماتا مرة أخرىمع المشضوفي. سأله القاضي محام حضر في الجلسة الثانية، 

  :ھيومن رايتس ووتشالمشضوفي لـ 
  

لقاضي ". أخبرت الشرطةل هھذا ما قلتليس نني بريء، رد القاضي: "قلت إعندما 
 تزال واضحة على جسدي، وحول إجباريعلامات التي كانت لا الالتعذيب، وعن 

رح أسئلة ، لكنه طا. لم يقم القاضي بمقاطعتيدون قراءتھتصريحات على توقيع 
. طلبت منه إجراء فحص طبي لأنني لم مواضيع أخرىنحو لإعادة توجيه الحديث 

ا على ھذا، ولكن موافقالتي ضربتني الشرطة عليھا. وبدا القاضي الأذن أعد أسمع ب
  101.علامات التعذيب بشأنوقت أي ي ف يفحصبطبيب  في النھاية لم يقم أي

  
محضر أنه نفى محتويات  ،لمشضوفيقاضي تحقيق الالثانية جلسة لل ةالرسميتؤكد التقارير 
 عندما التقينا). نظر الملحق الثالثعذبوه (ان رجال الدرك إلقاضي لقال أنه لشرطة وتصريحاته ل

كانت لا تزال  خروجه من السجن،بعد عد عامين ونصف من اعتقاله وثلاثة أشھر المشضوفي، ب
  . مصباح يدويبدركي ضربه من طرف جة يإنھا نتل ، قاندبة صغيرة فوق عينه اليمنى ھناك

  
على سبيل المثال، . ثير تساؤلات حول طبيعتھا الطوعيةللشرطة تصياغة بعض التصريحات إن 

 يمخيم الاحتجاجالالغرض من إنشاء أن إعلانات مثل للشرطة مة أسفاري تصريحات النع تتضمن
الاستقرار والھدوء الذي يسود الفتنة والرعب مع الإخلال بالنظام العام وزعزعة  خلق" ھو كان

بادرت، بحكم نشاطي في بعض المنظمات غير ولتحقيق ھذه الغاية " ..."ونواحيھا [مدينة العيون]
الحكومية، إلى جلب وجمع وادخار مبالغ مالية مھمة، حصلت عليھا من طرف منخرطين في العمل 

ية، في حين كان المخطط يرمي الجمعوي من الخارج، اعتقادا منھم بأنني سأوظفھا في مشاريع خير
إلى تمويل فكرة المخيم وأداء واجبات المتطوعين من أبناء الإقليم وتوظيفھم ھم الآخرين في أعمال 
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من شأنھا المس بالأمن العام والحريات العامة في التنقل للمحتجزين بالمخيم وإعطاء صورة معاكسة 
  102."لمدينةللرأي العام على الأمن والطمأنينة اللذان يسودان ا

  
وھو معصوب تصريحه على  يبصم وجعلته عذبتهلقاضي التحقيق إن الشرطة وقال محمد لمين ھدي 

ين المزعومالقادة ، بوریال فاري ومحمدالأصلشرطة، أعلن ھدي أن تصريحه لووفقا ل. العينين
مني جھات أجنبية ھمھا الوحيد وھدفھا الأسمى ھو زعزعة الاستقرار الأمحرضون من " للتمرد، 

  :ھديتصريح تواصل ". ويبالمناطق الصحراوية والمس بالأمن الداخلي بالبلاد
  

بجھود حثيثة من أجل فض المخيم بشكل  ]القوات العمومية والسلطة المحلية[ قامت
سلمي حيث انصاعت لمطالب المواطنين ومكنت جزء منھم مما كان يطمح إليه من 

ام ھذه اء رغبتھم في مغادرة المخيم. وأممطالب، مما دفع كثرا من المواطنين إلى إبد
فاري ومعاونيه وبعد استشارة المسمى زايو سيدي عبد صالإشكالية قرر النعمة الأ

الرحمان استنفار كافة الفرق الأمنية حيث تم مدھا بأوامر صارمة تقضي بمنع 
المواطنين من مغادرة المخيم عن طريق الترھيب والوعيد واحتجازھم إن اقتضى 

  .103"ذلك الأمر
  
من واحد فقط لمحكمة الاستمعت . لشرطةالمتھمين لتصريحات  أكثر منأدلة العامة النيابة  لم تعرض

ساعد يوم  /شباط بأنهفبراير 13في  لحلاوي، الذي شھد طفاء رضوانل الإد الإثبات، رجوشھ
ه واحتجز ن كتفه أصيب وأن مجموعة من المدنيين. وقال إإجلاء رجال أمن مصابينفي شتباكات الا

  .نه لم يتعرف على أي من المتھمين. ومع ذلك، قال للمحكمة إلفترة
  
في الغالب من مصورة شباط، فبراير/ 14فيديو في المحكمة، في العامة أشرطة النيابة عرضت و

منھم  ينكثيروال، المدنيين الحجارةإلقاء  . أظھرت تسجيلات الفيديوتحلق فوق المخيممروحيات 
على الأرض،  ملقى منالأقوة فرد من الحجارة على ب يشخص يلقيظھر ، اللقطاتفي إحدى . ملثمين

  .من ملقى على الأرضالأقوة فرد من تبول على يشخص ملثم يظھر وفي مشھد آخر، 
  

الشرطة  برميهعترف الشرطة، تصريحه لفي بوتنكيزة.  بشيرالھو محمد بالتمثيل بجثة المتھم المدان 
وقال له،  ته أمام قاضي التحقيق في أول مثولبراءباحتج بوتنكيزة  لكن .والتبول على جثةبالحجارة 

 11في المحاكمة، يوم ه. لم يقرأمحضر على  كي يوقعه إن الشرطة عذبت له للقاضي في ثاني مثول
 وھو يمثلالفيديو ظھره أالذي الشخص  ليسنه بوتنكيزة ھذه الادعاءات وقال إ كرر/شباط، فبراير

وفي . المحكمة ذلك. لم تفعل الشخص ھو ذاككان  ما إذاتحديد لخبير تعيين حكمة وطلب من الم. جثةب
  .أدلة ضد أي من المتھمين افي رأيھتشكل المحكمة إلى أن مقاطع الفيديو لم تشر حكمھا الصادر كتابة، 

  
                                                           

  تصريح النعمة الأصفاري للشرطة كاملا في الملحق الرابع. 102
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 ھان الشرطة ضبطتالتي يزعم أشباط فبراير/ 8المحكمة في  العامة أيضا أسلحة أمامالنيابة  عرضت
ربط آخر ي النيابة العامة أي دليلقدم . ومع ذلك، لم تبنادق، ولكن ليس سيوففي المخيم، بما في ذلك 

طلب الدفاع من المحكمة أن . تھا واستخدامھايازحفيھا ب نقروياعترافات" غير "متھمين بالالأسلحة 
المحكمة لم تفعل . المتھمينت تخص اختبارات الحمض النووي على الأسلحة لمعرفة ما إذا كانبتأمر 
  .ذلك

  
. لم يشھد المتھمين دونوا تصريحاتشرطة الذين استدعاء ضباط البالدفاع ملتمسات رفضت المحكمة 
  .أثناء المحاكمةأي ضابط شرطة 

  
مات أفراد تشريح الجثة في المحاكمة لتوضيح كيف ومتى عن م أي تقرير لم يقدعلاوة على ذلك، 

إنفاذ  مَن مِن بين مسئوليالمتھمين تسبب في وفاة مِن بين  نمَ المحكمة . ولم تحدد منالأ اتقو
  .نتيجة عنف المتظاھرينتوفي الشرطة بين أفراد من من ثبت تولم . القانون

  
تھا رب، واعتاھفيلشرطة المطعون تصريحاتھم لخلاصة القول، أدانت المحكمة المتھمين على أساس 

وقت سابق في مرحلة في  وھارا، التي أثي ادعاءاتھمفللتحقيق لم تبذل جھوداً تذُكر أنھا أدلة برغم 
الإكراه الأخرى وسائل الحصول عليھا من خلال التعذيب وتم أن ھذه التصريحات كاذبة وبالتحقيق، 

  غير المسموح بھا.
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في الوقت المناسب الحرمان من الوصول إلى العدالة  
  

 قضية أكديم إزيك
انتھاك حق المتھمين في  ھيإزيك المذكورة أعلاه  أكديم في قضيةثغرة إضافية في محاكمة المتھمين 

دون تأخير لا مبرر له، وھو حق يكفله العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  واأن يحاكم
رھن شھرا  26ا على الأقل متھم. قضى واحد وعشرون المغربي 2011دستور من  120 فصلوال

عيش معظم كيلومتر من العيون، حيث ت 1200تقع على بعد  التيفي سجن سلا،  الاعتقال الاحتياطي
  ).قضيتھمأحيلت إليھا سلا ھو السجن الأقرب إلى المحكمة العسكرية بالرباط، التي . (أسرھم

  
قاضي التحقيق العقيد أمر لدى الشرطة، ى المتھمون أيامھم الأولى رھن الحراسة النظرية نھأعندما 
 .سبب خطورة الجرائم التي اتھموا بارتكابھابار المحاكمة، في انتظ باعتقالھملبقالي امحمد 

  
 159ينص قانون المسطرة الجنائية في المادة 

يجب أن يكون عتقال الاحتياطي أن الاعلى 
فترة  177المادة ا". وتحدد استثنائيإجراء "

جرائم حالة في  ،شھرينالاعتقال الاحتياطي ب
 ةإضافيمرات خطيرة، قابلة للتجديد لخمس 

 12من قاضي التحقيق، ليصبح المجموع بأمر 
  .شھرا

  
نطبق فقط على مرحلة فھذه المھلة تع ذلك، وم

ق القضية يحقالتقاضي بعد أن يحيل التحقيق: 
المغربي لا يحد من فالقانون لمحاكمة، إلى ا

في  للمتھمين أن يقضوهيمكن الذي الوقت 
مراجعة دورية شترط يحتجاز، ولا الا

  .للاحتجاز
  

اته قاضي التحقيق تحقيقحينما أنھى وھكذا، 
، أمضى 2011 ن الثاني/تشريفي نوفمبر

  .المحاكمةقبل أن تبدأ الاعتقال الاحتياطي رھن أخرى  اشھر 15في قضية أكديم إزيك ن المتھمو
  

عتقالا احتياطيا أو ما يشكل اللاعتقال الاحتياطي الدولي ولا المغربي يحدد الحد الأقصى القانون لا 
سيتم كما  -  ومع ذلكالاعتبار.  أخذھا بعينعوامل مختلفة، مثل تعقيد القضية، تستحق مفرطا. 

عتقال رھن الاالموجود  للمشتبه به  - القانون الدوليبشأن ارد أدناه القسم الوفي الإشارة إليه 

. غادر المشضوفي السجن في 2013مايو/أيار  15التاقي المشضوفي، 

 27بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن  2013فبراير/شباط 

 كان قد أمضاها بالفعل في سجن أكديم إزيك. 
ً
  شهرا

© 2013 Eric Goldstein/Human Rights Watch.
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فيما نظر والذي يجب أن يمن قبل القاضي،  عتقاله الاحتياطيالحق في مراجعة دورية لاالاحتياطي 
يجب أن يكون استثناء ويجب أن عتقال الاحتياطي أن الاالاعتبار  بعينأخذا لا يزال قانونيا، إن كان 

  .تجاه المحاكمة سريعةفي االإجراءات تكون 
  

لمدعى عليه أو محاميه أن يطلب من المحكمة في يمكن ل، 180الجنائية، المادة مسطرة وفقا لقانون ال
ديد ھذا كتابة، وله تجلرد ا، ويتعين على المحكمة عتقال الاحتياطيأي وقت إطلاق سراحه من الا

 67.104في المادة  مماثل حكمعلى قانون القضاء العسكري . يحتوي الطلب مراراً 
  

عتقال الايبدو أن  إزيك، لاقضية أكديم في 
 كانسنتين  الذي يزيد عنلمتھمين الاحتياطي ل

تقم  لم. موضوع مراجعة شفافة ودورية
في حدود ما استطاعت ، المحكمة العسكرية

بالرد على ، هھيومن رايتس ووتش تحديد
المقدمة من الدفاع للإفراج الملتمسات الكتابية 

ن وسيلة ليس للمتھميو. المتھمين مؤقتا عن
مرار اعتقالھم، فعالة للطعن في است إنصاف

عتقال الاحتياطي الاونتيجة لذلك أصبح 
، في انتھاك للحظر المفروض على اتعسفي

من العھد  9الاعتقال التعسفي في المادة 
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الدولي

  
افتتاح المحكمة العسكرية قررت في البداية، 

، 2012 اني/كانون الثيناير 13محاكمة في ال
 12ومع ذلك، في . من الأحداث اشھر 14بعد 
إنه تم ، قال فريق الدفاع /كانون الثانييناير

  .المحاكمة، من دون تحديد موعد جديدانطلاق عن طريق مكالمة ھاتفية أن المحكمة أجلت ھم إخطار
  

. ولتشرين الأ/كتوبرأ 24عسكرية أن المحاكمة ستبدأ في ثمانية أشھر، أعلنت المحكمة البعد ذلك ب
، حسب لأجل غير مسمى، بسببآخر تشرين الأول، أعلنت المحكمة تأجيل أكتوبر/ 23ومع ذلك، في 

تطلب ھو ما يف كمتھم في القضية، و/أيلول وأضيد اعتقل في سبتمبرالبكاي ق العربيأن  ما ورد،
  .وقتا إضافيا لمراجعة ملف القضية

  

                                                           
  . 270-56-1 رقم ظھير ،1956 الثاني ينتشر/نوفمبر 20 العسكري، القضاء قانون 104

 عقوبة بالسجن 2008أغسطس/آب  4النعمة اصفاري، 
ً
 30، يمضي حاليا

 أنزلتها به محكمة عسكرية في قضية أكديم إزيك. 
ً
  عاما

© 2013 Eric Goldstein/Human Rights Watch 
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ھذه . 2013 /شباطفبراير 1مين أن المحاكمة ستبدأ في ، تم إبلاغ المتھ/كانون الأولديسمبر 31 في
  بأسبوعين. بعد ذلكاختتمت كما كان مقررا، وانطلقت  ،المرة

  

 محاكمة سبعة نشطاء صحراويين
مس ال" بـواتھمھم بعد عام  2009 /تشرين الأولصحراويين في أكتوبر نشطاءالمغرب سبعة اعتقل 

بشكل متقطع، مع ، ولكنھا استمرت 2010بر/تشرين الأول ت المحاكمة في أكتوبدأ ".بالأمن الداخلي
السلطات مؤقتا عن أربعة من السبعة في غضون سبعة أشھر من . أفرجت العديد من التأجيلات

شھرا قبل الإفراج عنھم  18لمدة عتقال الاحتياطي ثلاثة آخرين رھن الااحتفظت ب ھاإلا أناعتقالھم، 
أكثر من عامين، ما زالت . وبعد مرور لمحاكمة لا تزال جارية، عندما كانت ا2011 /نيسانفي أبريل

  محاكمة.أي جلسات عقد معلقة حتى الآن لم تالتھم 
  

. وكان معقولةزمنية في غضون فترة  وافي أن يحاكم من السبعة لانتھاك حقھمتھموالتعرض 
، ل الاحتياطيرھن الاعتقاشھرا  18لمدة احتجزوا  نخصوصا بالنسبة لأولئك الذي احادالانتھاك 

  .يمتد إلى الآخرين، الذين لديھم أيضا الحق في إنھاء حالة عدم اليقين بشأن مصيرھم هولكن
  

غير معقول على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد  اما يشكل تأخيرينبغي تقييم 
  ال الاحتياطي.رھن الاعتقوظروف كل حالة، فضلا عن خطورة التھم وما إذا كان المتھمون 

  
ظلت يتم تخفيفھا.  كانت في البداية ثقيلة قبل أن اتھاماتعلى سبعة متھمين والقضية ھذه تنطوي 

"الأمن بـ  المستھمة على  تركزلمدة عام من قبل قاض عسكري، بما أن التحقيق القضية قيد التحقيق 
بالنسبة حتى ا فيھقضائي الاختصاص الالعسكرية للمحكمة جريمة وھي الخارجي" للمغرب 

ذي ال شھرا، 12، وھو للاعتقال أثناء مرحلة التحقيق قبل وصول المعتقلين الحد القانوني 105.مدنيينلل
لى محكمة مدنية عأحال قاضي التحقيق العسكري القضية  106،خطيرةالجرائم ال ينطبق على

  خطورة. لمحاكمتھم بتھم أقل
  

ثلاثة من المتھمين بفاظ تحللمحكمة للا اأساس تمع ذلك أصبحلكن أقل خطورة،  تلك التھمورغم أن 
لمحاكمة، كلھا إنھاء او طال أمدهي إلى جانب التحقيق الذھذا القرار، . رھن الاعتقال أثناء المحاكمة

أن ھؤلاء من  لتأكد بشكل عادل وسريعلأقل  السلطات، على أقل تقدير، أعطت أولوية أن رجحت
  .ان وتقرير المصير انتھكوا القانونحقوق الإنسالنشطاء الصحراويين في مجال 

  
، اعتقلت السلطات المغربية النشطاء الصحراويين علي سالم 2009 /تشرين الأولأكتوبر 8 في

، الصغير رشيدو، التروزي يحظيهولشكر، والدكجة  وأحمد الناصري، ،إبراھيم دحانوالتامك، 

                                                           
  .270-56-1 رقم ظھير ،1956 الثاني تشرين/نوفمبر 20 العسكري، القضاء قانون 105
 12 مجموعه لما التحقيق، قاضي من بأمر مرات خمس للتجديد قابلة الخطيرة، الجرائم في شھرين في الاحتياطي الاعتقال فترة تحدد 106

  .177 المادة الجنائية، المسطرة قانون. شھرا
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. الجزائرباويين قرب تندوف، مخيمات اللاجئين الصحرى لإور عودتھم من زيارة لبيھي ف وصالح
وتدير لصحراء الغربية. امصير من دعاة تقرير  جميع المعتقلين، وھم ستة رجال وامرأة واحدة،

تفضل . الأمم المتحدة كممثل للشعب الصحراوي، ھذه المخيماتبھا جبھة البوليساريو، التي تعترف 
ك خيار الاستقلال التام، في حين تصويت شعبي حول تقرير المصير، بما في ذلالبوليساريو إجراء 
المغرب وجبھة  . وقد شاركيرفض الاستقلال كخيار هللمنطقة لكن ا موسعاذاتيا يقترح المغرب حكم

  .غير مثمرةإلى الآن الجزائر، في مفاوضات متقطعة و ھاالبوليساريو، التي تدعم
  

الاستقلال يكون ء استفتاء حيث الاستقلال، أو حتى إجرا إلىالسلطات المغربية الدعوة السلمية تعتبر 
التامك، سبق لكل من  107.، التي يعاقب عليھا القانونترابية"وحدة الال" مسا بـ، اتخيارأحد الھو 
من قبل المغرب، جنبا إلى جنب مع  أن سجنواوالناصري والتروزي والصغير،  إبراھيم دحان،و

ضحية دحان ولشكر وقع كل من  .الأنشطة المؤيدة للاستقلال بسببمئات الصحراويين الآخرين، 
دحان، والناصري في منظمات حقوق الإنسان والتامك، . ينشط أيضا 108في السابق للاختفاء القسري

مقيم في العيون، ھو نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الالتامك، ة. الصحراوي
ية لضحايا الانتھاكات الجسيمة ھو رئيس الجمعية الصحراوفدحان، من مدينة العيون،  أما. الإنسان

في  لدفاع عن حقوق الإنسانالجنة لناصري في ذلك الوقت نائب رئيس وكان ا. لحقوق الإنسان
وقد رفضت السلطات المغربية . التنفيذي للجمعية الصحراوية المكتبفي  ةعضوالسمارة. ولشكر 

تجمع و سيمة لحقوق الإنسانلجمعية الصحراوية لضحايا الانتھاكات الجلمنح الاعتراف القانوني 
  109.المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

  
سبعة ثمانية أيام في مقر الشرطة القضائية في الدار البيضاء، أربعة البعد إلقاء القبض عليھم، قضى 

إلا التروزي. و والصغير دية، وفقا لدحانافرزنازن اناليدين في  يالعينين مقيد يمعصوبكانوا منھم 
 12مساء الخميس حتى إلقاء القبض عليھم بطات المغربية لم تبلغ أقارب المعتقلين أن السل
مسطرة لقانون الخرق في وذلك  110التروزي،ووالصغير  ، وفقا لدحان2009 /تشرين الأولأكتوبر

  .سجن سلا على، 2009 /تشرين الأولأكتوبر 15في أمامه القاضي الذي مثلوا نائية. أحالھم لجا
  

                                                           
  .2002 لعام الصحافة قانون من 410 المادة المثال، سبيل على ،انظر 107
 عن الصحراويون المدافعون:  الغربية الصحراء/المغرب، انظر منظمة العفو الدولية، "1991-1987بخصوص اختفاء دحان القسري  108

 ،2005 الثاني تشرين/نوفمبر 24 ،"للاعتداءات يتعرضون الإنسان حقوق
-8743-11dd-d482-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/008/2005/en/8bfa3351

d305bea2b2c7/mde290082005ar.html )اختفاء الدكجة  وبخصوص). 2012 الثاني تشرين/نوفمبر 13 في زيارته تمت
 السبعة النشطاء وضعية: حول ريتقر، انظر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتھاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 1991-1980لشكر القسري 

 تمت( http://asvdh.net/3747 ،2009 الأول كانون/دجنبر 10 ،"لشكر الدكجة مجموعة" المغربية بسلا الزاكي بسجن المعتقلين
  ). 2012 الثاني تشرين/نوفمبر 13 في زيارته

 ،2009 الأول تشرين/أكتوبر 7 ،"فقط بالاسم تصريحي نظام الجمعيات :تكوين حرية" ووتش، رايتس ھيومن انظر 109
0-http://www.hrw.org/ar/reports/2009/10/07   

 أيلول/سبتمبر 12 دحان، وإبراھيم ،2010 أيار/مايو 8 الرباط، الصغير، ورشيد التروزي يحظيه مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة 110
  .الرباط ،2012
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جريمة بموجب  "، وھيتھمة "المس بأمن الدولة الخارجيبالسبعة  مععسكري ق حقق قاضي تحقي
مدنيين أمام محكمة عسكرية، بموجبھا يمكن محاكمة والتي  جنائيقانون الالمن  193 -  190المواد 
قانون المن  190جريمة بموجب المادة . يمكن أن تؤدي قانون القضاء العسكريمن  4 لمادةل طبقا
 في. في زمن السلم ، بالإضافة إلى غرامة مالية، حال ارتكابھاعاما 20السجن لمدة وبة بعقإلى  جنائيال

خفض  111،ما يقرب من اثني عشر شھرالالمتھمين السبعة مع ، وبعد التحقيق 2010 /أيلولسبتمبر 21
قدمت والتي لى محكمة مدنية، عھم وأحال 193 -  190قاضي التحقيق العسكري التھم بموجب المادة 

  112الجنائي. قانونمن ال 206 المادة بموجبأمن الدولة الداخلي ب ھي المسة أقل خطورة ضدھم تھم
  

مخيمات الوفد لزيارة بوتتصل ھذه التھمة 
لمدة أسبوعين، حيث  اللاجئين في تندوف

. جبھة البوليساريو مسؤولين فيبوا علنا التق
بعض أدانت تندوف، لخلال زيارة النشطاء 

المغربية، بما في  والصحفاسية السيالأحزاب 
ة سبعبال، الوزير الأولحزب جريدة ذلك 

 وكالة نشرته بيان حسب". خونةواعتبرتھم "
 المغربية الأنباء وكالة وھي العربي المغرب
 ،2009 الأول تشرين/أكتوبر 8 في ،الرسمية

 بسبب السبعة باعتقال أمر العام الوكيل فإن
 إشارة في ،"للمغرب معادية جھات" بـ لقائھم
 جبھة مسؤولي مع للقاءاتھم محتملة

  .المنفى في الرئيس بينھم من البوليساريو،
  

 قضى أن بعد الثاني، تشرين/نوفمبر 6 وفي
 ألقى الاعتقال، رھن أسابيع أربعة السبعة
 إلى فيه أشار خطابا السادس محمد الملك

 الصحراويين، النشطاء تجاه المتشدد الموقف
  :أعلن حيث

  
 اليقظة جھود مضاعفة العمومية، السلطات كافة على يتعين الذي لوقتا حل لقد

 الأمن صيانة في والحزم الوطن، بسيادة مساس لكل القانون، بقوة للتصدي والتعبئة،
 مجال ھناك يعد لم أنه نؤكد المسؤولية، وبروح...  العام؛ والنظام والاستقرار

                                                           
  .2010 أيلول/رسبتمب 21 ،2837/2546/09 عدد قضية الأولى، غرفة الرباط، في العسكرية المحكمة 111
 خمس إلى سنة من بالحبس ويعاقب للدولة، الداخلية بالسلامة المس بجريمة يؤاخذ" أنه على الجنائي القانون من 206 المادة تنص 112

 من صورة بأي أجنبية، جماعة أو شخص من مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تسلم من درھم، آلاف عضرة إلى ألف من وغرامة سنوات،
 المساس شأنھا من دعاية أو نشاط تمويل أو لتسيير جزئيا أو كليا مستخدمة أو مخصصة أخرى فوائد أية أو قروضا أو ھدايا أو ھبات الصور
  ".المغربي الشعب ولمؤسسات المغربية للدولة المواطنين ولاء زعزعة أو استقلالھا أو سيادتھا أو المغربية المملكة بوحدة

 ونصف2012سبتمبر/أيلول  12إبراهيم دحان، 
ً
. أمضى دحان عاما

رهن الاعتقال الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة قضية 

ء الصحراويين السبعة المتهمين بـ "المس بالأمن الداخلي". بعد إخلا

  سبيله بعامين، ما زال لم يتم استئناف القضية. 
©2013 Eric Goldstein/Human Rights Watch
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 أن فإما. .. مغربي غير أو يا،مغرب المواطن   يكون أن فإما ؛ الخداع أو للغموض
 لھا، والتنكر المواطنة، بحقوق للتمتع مجال ولا...  خائنا أو وطنيا الشخص يكون
  ...الوطن أعداء مع بالتآمر

  
 السراح المجموعة، في الوحيدة المرأة لشكر، المغربية السلطات منحت الثاني، كانون/يناير 28 وفي

 الستة نوالمعتقل خاض آذار/مارس 18 وفي. الصحية التھاح تدھور تفيد تقارير على بناء المؤقت
. يوما 41 الإضراب دام. محاكمة دون احتجازھم استمرار على احتجاجا الطعام عن إضرابا المُتبقين

 113."بحتة وحقوقية إنسانية لأسباب" كانت تندوف لـ زيارتھم نإ لھم، بيان في النشطاء ھؤلاء قال
. الغربية الصحراء في أو المغرب في الصحراويين بين القلاقل إثارة وأ لتمويل أموالا تسلمھم ونفوا
 مدينة من وكلاھما والبيھي، التروزي لـ المؤقت السراح المغربية السلطات منحت أيار/مايو 18 وفي
  .ةالداخل مدينة من وھو والصغير، لعيون،ا

  
، أمام محكمة الدار لاعتقالا بعد عام، 2010 /تشرين الأولأكتوبر 15جلسات المحاكمة في  تحافتت

فورا لأن السلطات أخفقت في نقل المتھمين  الجلسةالمحكمة . أجلت البيضاء الابتدائية في عين السبع
أيضا . شھدت كمةاعديدة جلسة المح. شابت اختلالات الثلاثة المعتقلين من السجن إلى قاعة المحكمة

تشرين الأول، دخل المتھمون أكتوبر/ 15 في. ةإلى تأجيل المحاكم الجلسات اللاحقة اختلالات، وأدت
، وفقا أصابعھمالنصر ب علامةرفعوا ، وتقرير مصير الصحراويينالمحكمة وھم يھتفون لصالح قاعة 

الذين ين المغاربة يرتدون معاطفھم، وكبير من المحام رد عدد 114.دوليين كانوا حاضرينلمراقبين 
ـ مؤيدة لالقضية، بترديد شعارات لون أي طرف في يمث لاكانوا حاضرين في قاعة المحكمة ولكن 

  .القاضي الجلسة". عمت الفوضى القاعة فرفع الصحراءمغربية "
  

لستة  تلا تأج، ولكنھ2010 /تشرين الثانينوفمبر 5كان من المفترض أن تستأنف المحاكمة يوم 
 ونساء جالرانطلاق الجلسة، شكل مراقب ھيومن رايتس ووتش أنه قبل . وذكرت أسابيع أخرى

 الصفوف واحتلوا الجلسات قاعة مدخل أمام اومھيب كبيرا فريقا السوداء المحامين معاطف تدونير
 المغربية الأعلام بعضھم وحمل ،"مغربية الصحراء" شعارات واوردد. القاعة داخل ميةالأما

  .السادس محمد الملك وصورة
  

 فوقف القاعة، إلى جابر حسن القاضي المحكمة رئيس دخل الزوال، بعد الثانية الساعة وحوالي
 دخلوا المحكمة، قاعة لدخول المتھمين على القاضي نادى وعندما. القاعة الصمت وعم الجمھور،

                                                           
 ،2010 آذار/مارس 10 والتروزي، ولبيھي، والصغير، ودحان، التامك، من كل وقعھا ،"أساسية توضيحات" 113

2.pdf-content/uploads/2010/04/eng-http://awsa.org.au/wp )2012 الثاتي تشرين/نوفمبر 13 في زيارته تمت.(  
تقرير مراقبة المحاكمة، من جلسات المحكمة الابتدائية، عين السيبة الدار البيضاء، المغرب، ضد "حقوقيين الدوليين، فرع السويد للجنة ال 114

فبراير/شباط  7إبراھيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري، والدكجة لشكر، ويحظيه الترروزي، وصالح لبيھي، ورشيد الصغير"، 
2011 ،-http://www.icj

sweden.org/Trial%20observation%20Group%20of%207,%202011,%20final%20version.pdf  تمت)
  ).2012أغسطس/آب  7زيارته في 
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 أيديھم رفع إلى المؤيدين بعضب ھذا دفع. المصير لتقرير مؤيدة صحراوية بشعارات يھتفون وھم
  .للمغرب مؤيدة شعارات ترديد في آخرون حاضرون بدأ حين في النصر، بإشارة

  
 حوالي وبعد. النظام لاستعادة الأمن قوات قبل من واضح تدخل أي دون التوتر وحدة الصياح تصاعد

 صحراويين نشطاء وركل بلكم الحاضرين بعض قام ذلك بعد. المحكمة قاعة القاضي غادر دقيقة 20
 الصحراويين افعينالمد تجمع من مسعود العربي فيھم نبم المحاكمة، حضروا الذين من معروفين

 كادينا إذاعة من مارين إدواردو ھما ،الإسبان الصحفيين من واثنين) كوديسا( الإنسان حقوق عن
  (تي في إي).  إسبانيا تلفزيون من كارينيو وأنطونيو سير

  
/كانون يناير 14و 7 ييومحتى واستمرت  /كانون الأولديسمبر 17وبدأت المحاكمة بشكل جدي يوم 

في  من أثناء وجودھلاجتماعات التي عقدھا المتھموإثبات أن االنيابة العامة إلى  سعت. 2011 الثاني
 206منصوص عليھا في المادة حصلوا عليه ھناك، تشكل جرائم  الذي يزعم أنھمالجزائر، والمال 

 ماديا دعما تلقوالـ ھيومن رايتس ووتش إن المتھمين "وقالت السلطات المغربية جنائي. قانون الالمن 
 بأعمال والقيام العصيان على الجنوبية المناطق سكان تحريض أجل من الجزائرية السلطات من

  115".للبلاد العليا بالمصالح تمس شغب
  

 اصغيرمبلغا نه لم يكن سوى وا إقال ملكنھ ،في الجزائر حين كانواتلقي المال باعترف بعض المتھمين 
ن الناشط وا إوقال ،ھناككانوا المال حين يھم متھمون آخرون تلق. ونفى لتغطية نفقات سفرھم

وعائشة دحان، أخت المتھم إبراھيم دحان، المتوكل،  محمد ،في الدار البيضاءالمقيم الصحراوي 
  .المال الذي كان في حوزتھم أعطوھم

  
بدلا من ذلك، قررت . 2011 /كانون الثانييناير 28 حكمھا فيعن تعلن سن المحكمة وقال القاضي إ
 25و /آذارمارس 4 ييومالاثنان شھادتھما  قدموين. داھعائشة دحان كشالمتوكل و تدعاءالمحكمة اس

مرة  لمعتقلونن الثلاثة امثل المتھمو، 2011 /آذارمارس 28في . ، على التوالي2011 /آذارمارس
أي دليل على أن المتھمين تلقوا النيابة العامة قدم لم توخلال جلسات المحكمة، . أخرى أمام القاضي
  .دحانللمتھم ، وفقا لطات الجزائرية لإثارة القلاقل"دعما ماديا" من الس

  
دون  ن المتھمين الثلاثة المعتقلين،، أمرت المحكمة بالإفراج المؤقت ع2011 /نيسانأبريل 14في و

ظھر المحكمة أي علامات على استئناف . ومنذ ذلك الحين، لم تجدولة موعد لاستئناف القضية
 إلىسلطات لتنقلاتھم. وأشارت العرقلة  ت ھناكلمتھمين السبعة أحرار مؤقتا وليسالمحاكمة؛ جميع ا

  116.التي لا تزال مستمرةو" في ھذه القضية، اتكميلي اأن المحكمة تجري "تحقيق
 
 

                                                           
  .الأول الملحق انظر 115
  .الأول الملحق في يةالقض بشأن السلطات بيان 116
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المغرب ردود  
  

ر على الأسئلة التي أثرناھا بشأن الحالات التي نوقشت في ھذا التقري ردودًاقدمت السلطات المغربية 
ھذا  يبحثالردود كاملة في الملحق الأول.  ھذه إدراجوضمانات المحاكمة العادلة بصفة عامة. وتم 

 بإدانةالفصل في أھم العناصر المكونة لھذه الردود، وخاصة دفاع السلطات عن المحاكم التي حكمت 
التعذيب  عدم مصداقية محاضر الشرطة لأن الاعترافات انتزعت تحت إثبات إلىمشتبه فيھم سعوا 
  والمعاملة السيئة. 

  
تفادي  إلىيتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لاتخاذ ھذه القرارات. ويحاول المتھمون، الساعون 

. ولكن ربما يكون بعضھم قد أجبر إدانتھممن شأنھا  إليھمالعقاب، التشكيك في أي تصريحات منسوبة 
مين، يتعين على المحكمة التحقق من مزاعم ھلمتحقوق ال وضماناً. غير سليمةباعترافات  الإدلاءعلى 

  المشتبه فيھم بجدية، وخاصة في غياب أدلة تؤكد بوضوح تلك الادعاءات أو تدحضھا. 
  

ويمنع كل من القانون الدولي والقانون المغربي التعذيب بشكل واضح. كما يمنع القانون المغربي 
يلُزم قانون المسطرة الجنائية، باستثناء حالات ". والإكراهقبول أدلة تم انتزاعھا بـ "العنف" أو "

لاحظ وجود علامات عنف على المشتبه فيه.  إذافحوص طبية  بإجراءمعدودة، النائب العام بالأمر 
يتعين على النائب  ؛على الفحص الطبي العرضاشتكى المشتبه فيه من عنف الشرطة أو طالب ب وإذا

ويلُزم القانون قاضي التحقيق باتخاذ نفس  117وابه.العام الأمر بالفحص قبل أن يشرع في استج
  118، ولكن ليس قاضي المحاكمة.الإجراء

  
  حول المغرب: 2009قالت لجنة الأمم المتحدة لمناھضة التعذيب في تقريرھا لسنة 

  
أو التعذيب، ويتعين  الإكراهلا يعُتدّ بالاعتراف المنتزع قھرًا عن طريق العنف أو 

أو العنف أو التعذيب.  والإكراهرابطة سببية بين الاعتراف استبعاده متى كانت ھناك 
وعلى المحكمة البحث في ھذه الرابطة لتكوين اقتناعھا لاستبعاد الاعتراف للعلةّ 

  المذكورة.
  

[ھذا] يستھدف حماية المصلحة العامة، وليس مصلحة خاصة فقط. وبھذا يتبين أن 
حرصًا منه على  بالإكراه الاعتراف المنتزع إبطالالمشرع لم يقف عند حدّ 

                                                           
  .74و 73قانون المسطرة الجنائية، المواد    117
تنص على أنه "إذا طلب المتھم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعلاج، فلا يمكن  88.4، ولكن المادة 134.5السابق، المادة   118

  رفض الطلب الا بأمر معللّ".



  
فحسب" ھنا "وقِّع    74        

نص صراحة على مسؤولية مرتكبه جنائياً، لزجر كل  وإنما ،مشروعية الدليل
  119.الإنسانحقوق  إلىالأفعال والممارسات التي تسيء 

  
في  الإكراهالمشتبه فيھم لم يثُيروا مزاعم التعذيب أو  من عديدلاوشددت السلطات المغربية على أن 

ندما تم عرضھم على النائب العام أو قاضي التحقيق بعد الخروج من أول فرصة سانحة لھم، أي ع
يجعل المزاعم  إنهالاحتجاز لدى الشرطة. ولكنھم قاموا بذلك في وقت لاحق، وھو ما قالت السلطات 

التثبت منھا. وفي ما يتعلق بقضايا بلعيرج وقديم ايزيك والمومني،  إمكانيةأقل مصداقية ويصُعب من 
في وقت متأخر  بإثارتھامزاعم المشتبه فيھم لم تكن ذات مصداقية لأنھم قاموا  إنات قالت لنا السلط

أنه  إلى إضافةقاعدة شرعية  إلى)، وھو تأكيد  لا يستند أدناهق الأول حنظر الملامن المحاكمات (
  الدقة، بحسب المشتبه فيھم. إلىيفتقر 

  
به فيھم في قضيتي بلعيرج المشت يد مندعالر المحاضر الرسمية للجلسات أن ھوفي حقيقة الأمر تظ

كما زعم المتھم  120زيك أعلموا بسرعة النائب العام أو قاضي التحقيق بالمعاملة السيئة.إ وأكديم
زكريا المومني أنه اشتكى من التعذيب عندما مثل أمام قاضي التحقيق، ولكن ھذا الأخير لم يدون 

محاميه لا ستطيع تأكيد ما قاله المومني لأن مزاعمه في محضر الجلسة. ولا يجد أي طرف ثالث ي
  ولا أحد من معارفه حضروا تلك الجلسة.

  
ر أحد المشتبه فيھم ن تأخُ إصداقيته، فمسألة التعذيب مھم في تحديد دوافعه وم إثارةورغم أن توقيت 

. ولا يوجد في القانون المغربي دون اتباع إجراءاتأن يكون أساسًا لرفضه  لا يجب إثارتهفي 
مراحل المحاكمة، بما  منوالقانون الدولي ما يمنع أي مشتبه فيه من تقديم حجج جديدة في أي مرحلة 

لك مرحلة الاستئناف. كما لا ينص القانون المغربي على أي موعد نھائي يخول للمتھم التمتع ذفي 
ون من قان 88.4علامات التعذيب، كما تنص على ذلك المادة  لإظھاربحقه في طلب فحص طبي 

به، ولكن لا يوجد أي قانون ينص االمسطرة الجنائية. ويحق للقاضي رفض ذلك الطلب وتقديم أسب
  في وقت متأخر من القضية.  قدُّمالمطلب لأنه  على ضرورة رفض

  
من  الإفلاتتوجد أسباب قد تجعل المشتبه فيه يثير مزاعم التعذيب في وقت "متأخر" بخلاف محاولة 

شتبه فيھم لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم لم يتحدثوا عن التعذيب في أول الجلسة . وقال بعض المالإدانة
لأن الجلسة انتھت قبل أن يعلموا بذلك، ولم تدم أكثر من دقيقة أو دقيقتين أمام نائب عام أو قاض لم 
يرفع رأسه عن الملفات الموجودة على مكتبه. كما قال معتقلون آخرون لـ ھيومن رايتس ووتش، بعد 

نظر قضية ا( التعذيبتحدثوا عن  إذاكانوا يخشون انتقام الشرطة  إنھمجھم من الاحتجاز، خرو
لأول  ذلك عن الإفصاحن مما تعرضوا له ولا يستطيعون يمومدعى عليھم مصدالبلعيرج). وقد يكون 

  مسؤول قضائي يلتقون به. 
  

                                                           
نوفمبر/تشرين الثاني  5، 143و 148لى لجنة الأمم المتحدة لمناھضة التعذيب، الفقرات التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب إ  119

2009 ،CAT/C/MAR/4 ،-mar-c-/cat/cathttp://www.arabhumanrights.org/publications/countries/morocco
09e-4.   2013مايو/أيار  1(تمت الزيارة في.(  

  مثولھم أمام النائب العام أو قاضي التحقيق تحدده طبيعة الجريمة كما ھي مبينة في قانون المسطرة الجنائية.  120
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مغرب وغيره من الأماكن، أو وعلاوة على ذلك، قد يفكر المشتبه فيھم الخارجين من الاحتجاز، في ال
قد يتلقون نصحًا من المحققين أو حتى محامييھم، الذين ربما يكونون من تعيين المحكمة أو تم توكيلھم 

قول . وربما تطيفةا أفضل في الحصول على معاملة لعلى عجل، بأن "التعاون" يوفر لھم فرصً 
عليه فقط التوقيع على بعض الأوراق  ني على حد قوله، إنملموـ ال دثالشرطة للمدعي عليه، كما ح

سراحه. وفي وقت لاحق، عندما يكتشف المتھمون  إطلاقعلى بعض الأسئلة ثمُ سيتم  الإجابةأو ربما 
خطيرة وعقوبات بالسجن طويلة، ربما يعيدون التفكير في "التعاون" ويختارون  اً أنھم يواجھون تھم

  "اعترافاتھم".   إنكار
  

ب آثار واضحة بحصول تعذيب جسدي على المتھمين كأساس لرفض كما لا يجب اعتماد غيا
، كما حدث في محاكمة صدٌيق كبوري دون المتابعة بإجراءات للتحققمزاعمھم المتعلقة بالانتھاك 

علامات جسدية تبقى لمدة أسابيع أو  والإكراهوالمتھمين الآخرين. وبينما تخلف بعض أشكال التعذيب 
ل الصفع، أو الحرمان من النوم لفترات طويلة، أو فرض أوضاع ين قبأخرى، م أكثر، فان أشكالا

الخبرة الكافية للتحقق لا تملك المحكمة  كانت وإذا 121.لا تترك أي آثار يمكن مشاھدتھا بدنية مرھقة
  122.لقيام بذلكبايتعين عليھا أن تكلف طرفاً مستقلا ؛ التعذيب من مزاعم

  
 إلىلة الظرفية المتعلقة بتقييم مزاعم المشتبه فيه بالتعرض كما يتعين على المحكمة التحقق من الأد

ق لفي ما يتع الإجرائيةالتعذيب أو الانتھاك: ھل احترمت السلطات، على سبيل المثال، الضمانات 
 إلىلحماية من التعذيب؟ ھل تعرض المشتبه فيه إلى اجزء منھا  يھدفبالاعتقال والاحتجاز، التي 

يد أشخاص في ملابس مدنية؟ ھل تم احتجازه في مكان سري؟ ھل تم الاختطاف في الشارع على 
منعه من الاتصال بمحام أو بعائلته؟ ھل تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي أطول من الفترة 

بحصول جميع ھذه  أمام المحكمةزعم بعض المشتبه فيھم في قضية بلعيرج محددة؟ القانونية ال
لم يحاول التثبت من المزاعم قبل اعتماد محاضر الشرطة المتعلقة  الأشياء، ولكن يبدو أن القاضي
  باعترافات المشتبه فيھم كأدلة. 

  

                                                           
المعاملة أو العقوبة القاسية أو لاحظ منفريد نواك، الذي كان آنذاك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب   121

 اللاإنسانية أو المھينة، عندما كتب عن ممارسة التعذيب بشكل عام دون الإشارة إلى أي دولة، لاحظ أنه "يوجد ارتفاع في أساليب التعذيب
، والوضعيات المتعبة، التي تسُتخدم كي لا تترك أي آثار جسدية ظاھرة. وتشمل ھذه الأساليب تعريض الأشخاص إلى درجة حرارة مرتفعة

التزايد الملحوظ في الأساليب مواجھته بزيادة الخبرات ھذا والضرب بقوارير بلاستيكية مملوءة بالتراب، والھز والتغطيس في الماء. ويتطلب 
ا خاصًا.  وتعتبر عمليات الطبية الشرعية  في أماكن الاحتجاز وفي الجھود المبذولة لمكافحة التعذيب. كما تعتبر أساليب التعذيب النفسي تحديً 

 الإعدام الوھمية، والحرمان من النوم، وسوء المعاملة، وانتھاك الرھاب الشخصي، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، بغاية انتزاع معلومات
ذيب وغيره من ضروب أساليب لھا نفس النتائج المدمرة المترتبة على أساليب التعذيب الجسدي"، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التع

القاسية  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة، منفريد نواك، دراسة حول ظاھرة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
، A/HRC/13/39/Add.5، 2010فبراير/شباط  5أو اللاإنسانية أو المھينة في العالم، بما في ذلك تقييم ظروف الاحتجاز، 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.5_en.pdf  تمت)
   ). 2013أبريل/نيسان  4الزيارة في 

وثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة (بروتوكول ينص دليل التقصي والت  122
اسطنبول)، وھو مجموعة من التوجيھات التي صاغھا خبراء دوليون ووافقت عليھا الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه "حين تكون 

ب قلة الموارد أو الخبرة، أو شبھة التحيز، أو وجود نمط ظاھر من التعسف أو غير ذلك من إجراءات التحقيق السليم غير مستوفاة بسب
اء الأسباب الوجيھة، يتعين على الدولة التي تتابع عملية التقصي بإيجاد لجنة تحقيق مستقلة أو بإجراء مشابه. وينبغي أن يكون اختيار أعض

شھود لھم بالنزاھة والكفاءة والاستقلال. ولا بد على الأخص من يكونوا مستقلين تمامًا عن أية مثل ھذه اللجنة مبنياً على كونھم من الأفراد الم
مؤسسة أو جھة أو شخص يكون محلا للتحقيق. ويجب أن توفر للجنة سلطة جمع على كل المعلومات اللازمة للتحقيق وإجراء التحقيق على 

  النحو المبين في ھذه المبادئ".
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في  ، إلى المغرب،خوان منديز التعذيب بمسألة المعنيمم المتحدة لألمقرر الخاص ال زيارةفي 
قصور  "، لاحظ منديز أوجهالإنساننه أشاد بـ "ظھور ثقافة حقوق أورغم  ،2012 لسبتمبر/أيلو

  تشمل:
  

وجود شھادات ذات مصداقية على حصول "ضغط بدني وعقلي على المعتقلين لا مبرر له  •
أثناء التحقيقات"، بما في ذلك الضرب (باليد والھراوات)، واستخدام الصدمات الكھربائية، 
والحرق بالسجائر، والاعتداء الجنسي، والتھديد باغتصاب أفراد من عائلة الضحية وأشكال 

 من سوء المعاملة ترقى الى التعذيب.أخرى 
 عدم وجود ضمانات كافية لحصول المعتقلين على استشارة قانونية، •
 ،أدلةّلشرعي، وھو ما يقوض فائدتھا كرداءة نوعية التقارير الطبية والطب ا •
، ونظام التحقيق، ةالتظلم في ما يتعلق بمزاعم التعذيب وسوء المعامل نظامعدم كفاية  •

 123.اقبة الجناةوالمحاكمة، ومع
  

  :2013فبراير/شباط  28وقال منديز في تقريره النھائي، الذي نشُر في 
  

علم المقرر الخاص أن المحاكم وأعضاء النيابة العامة لا يمتثلون لالتزامھم بفتح 
 أوعذيب تأن اعترافاً تم انتزاعه تحت البتحقيق كلما وجدت أسباب منطقية للاعتقاد 

) 8(74نظر المواد اعلى الفور بفحص طبي مستقل ( لأمرالمعاملة السيئة، وا

 إلىاشتبھوا في تعرض الشخص المعتقل  إذا) من قانون المسطرة الجنائية) 5(135و

المعاملة السيئة. ويبدو أن القضاة يقبلون الاعترافات دون محاولة التثبت منھا 
التعرض دعى وأأدلة أخرى، حتى لو أنكر المشتبه فيه ذلك أمام القاضي ب بمقارنتھا

الحالات من  عديدالأن  إلىذلك، تشير الشھادات التي تم تلقيھا  إلى إضافةالتعذيب.  إلى
التي تم عرضھا على المحاكم اعتمدت فقط على اعترافات المتھمين، في غياب أي 

  . وھذا ما ينتج عنه تشجيع على تعذيب المشتبه فيھم وسوء معاملتھم. أخرىأدلة مادية 
  

في  إصاباتھم إثباتالمقرر الخاص، في عديد المرات، أنه عندما يحاول المشتبه فيھم  إعلامكما تم 
المحاكم، فان القاضي يتصرف بالتشكيك في مصداقيتھم لأنھم لم يثيروا ذلك في وقت سابق ـ عند 

 .124العام أو قاضي التحقيق النائبالخروج من الاحتجاز والمثول لأول مرة أمام 
 

                                                           
ديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المھينة في ختام تصريح لـ خوان من  123

، 2012سبتمبر/أيلول  22، 2012سبتمبر/أيلول  22إلى  15زيارته إلى المغرب من 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12569&LangID=E  تمت)

  ). 2012ديسمبر/كانون الأول  11الزيارة في 
وان منداز، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المھينة، خ  124

Addendum: Mission to Morocco ،A/HRC/22/53/Add.2 ،28  2013فبراير/شباط ،
2_en.pdf-Add-53-22-HRC-sion/Session22/Ahttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSes تمت) ،

  ).2013مايو/أيار  12الزيارة في 
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تستوجب عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات أو  الملاحقة القضائية عليھاالتي تتم عندما تكون الجريمة 
كيفية تعامل المحكمة مع محاضر  حول إجراءاتسطرة الجنائية على أي م، لا ينص قانون الأكثر

المتعلقة بالجرائم التي  الإثباتقواعد  أن إلاالشرطة، فھي جزء من باقي الأدلة التي يتعين النظر فيھا. 
من قانون المسطرة  290تنص المادة  إذوجب عقوبة بالسجن لأقل من خمس سنوات مختلفة، تست

كما نطق به المشتبه فيه أمامه، تتضمن الكلام  محاضرالشرطة على  رجلوقع إذا الجنائية على أنه 
ھذا الافتراض  125.استطاع المتھم أن يثبت العكس إذا إلان على المحكمة أن تثق في كلام الشرطة إف

ما ادعت الشرطة أنه اعترف به في غياب  إنكار إلىيضع عبئاً غير عادل على المتھم الذي يسعى 
محاميه أو أي طرف ثالث آخر. واستندت المحاكم في قضايا الكبوري والمومني وسيدي البرنوصي 

ياغة الموجودة في ھذه المادة في نصوص الأحكام للقبول بمضمون محاضر الشرطة كدليل صالى ال
نظر أيضًا اتحت التعذيب والمعاملة السيئة ( لأنھا انتزعت ؛م أن المتھمين أنكروا الاعترافاترغ

  126).اتي، كما ھي مذكورة في تقرير سابق لـ ھيومن رايتس ووتشسوعبد الله البو ساهقضية نافع ال
  

بالجرائم  في ما يتعلق الإثباتويتعين على المغرب مراجعة قانون المسطرة الجنائية لتوسيع معايير 
الخطيرة والجنح الأقل خطورة حتى يتم التعامل مع محاضر الشرطة في جميع المحاكمات الجنائية 

  . صدقيتھامثلھا مثل أي نوع آخر من الأدلة، دون افتراض 
  

هيومن رايتس ووتش في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة إلىردّ المغرب الموجه   
المحاكم  نوتش، أنكرت السلطات المغربية المزاعم المتعلقة بأھيومن رايتس و إلىفي خطاب موجه 

نه لا توجد "محاكمات إيا التي لھا صبغة سياسية، وقالت نادرًا ما تقوم بمحاكمة عادلة في القضا
  قانون المسطرة الجنائية: فإنخطاب الحكومة،  إلىسياسية" في المغرب. واستنادًا 

  
يھا دولياً، حيث لحاكمة العادلة كما ھي متعارف عيتضمن "كل ما يمكن أن يكرس مبدأ الم •

في التزام الصمت وفي التوفر على محام  قوقع التنصيص على أن البراءة ھي الأصل، والح
 يمكنه زيارة المعتقل منذ لحظة وضعه رھن الحراسة النظرية [الاحتجاز السابق للمحاكمة]".

فر على مساعدة قانونية والتوفر ضمن "حق الطعن والتقاضي على درجتين والحق في التوي •
 بالتھمة، ومناقشتھا علنياً ووجاھياً وحضور الشھود". والإشعارعلى مترجم 

يقُرّ "حرية إثبات الجرائم ونفيھا" ويقصي "كل اعتراف منتزع بالعنف أو الإكراه ومعاقبة  •
 وته".يخضع لسلطات المحكمة في تقدير ق 127مرتكبه، علمًا أن الاعتراف أمام القضاء نفسه

قبة الشرطة القضائية وتسيير أعمالھا وزيارة أماكن الاحتفاظ ايعُطي للنيابة العامة سلطة "مر •
بالمشتبه فيھم رھن الحراسة النظرية للتأكد من شرعيتھا ومن تطبيق الضمانات الموكولة 

  128".للأشخاص المشتبه فيھم

                                                           
من قانون المسطرة الجنائية على أن "المحاضر والتقارير التي يحررھا ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من  290تنص المادة   125

  من وسائل الإثبات".  الجنح والمخالفات يوثق بمضمونھا إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة
خلصت ھيومن رايتس ووتش بعد دراسة محاكمة الصح والبوساطي إلى "عدم وجود أدلة في الملف ثثبت الاعترافات التي أدلى بھا   126

دة )، إلى جنحة الاعتداء على موظف عمومي، (الما580المشتبه فيھم إلى الشرطة فخففت المحكمة التھمة من جريمة إضرام النار، (المادة 
). وبعد ذلك أدانتھم فقط اعتمادًا على "اعترافاتھم". وقامت بذلك دون أن تشرح السبب الذي جعلھا تعتبر محاضر الشرطة محل ثقة". 267

،  2008، ديسمبر/كانون الأول ”,Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps“ھيومن رايتس ووتش، 
  . http://www.hrw.org/node/77259/section/9، 46الصفحة 

  .القضائية الشرطة يتضمن المقصود المعنى أن يبدو  127
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ة لمحاكمات غير عادلة نتجت عنھا نظر ھذا التقرير في ھذه التأكيدات من خلال دراسة حالات محدد
اعتماد المحاكم على محاضر الشرطة في . ويتمثل العيب الرئيسي في ھذه المحاكمات إدانةأحكام 

ضروب  انتزعت تحت التعذيب وغيره منكأدلة دون التحقيق في مزاعم المشتبه فيھم بأن اعترافاتھم 
ا كان يتعين على المحاكم التدقيق فيھا بعناية متنازع في قيمتھ أخرى، والاعتماد على أدلة الانتھاكات

جميع  نأكبر، مثل الشھادات المكتوبة التي يدلي بھا أشخاص لم تطلب منھم المحكمة ذلك. ومن بي
فحص طبي على المشتبه فيھم الذين  بإجراءرير، لم تأمر المحكمة قالقضايا المطروحة في ھذا الت

في حالة واحدة. ولكن الفحص الطبي  إلاترافات منھم نتزاع اعزعموا أن الشرطة قامت بضربھم لا
  . إراديبدا غير كاف واستخدمته المحكمة لتدعم نتيجة أن المتھمين اعترفوا بشكل 

  
ھي تذكر بشكل  :ھيومن رايتس ووتش المذكورة أعلاه تحفظين اثنين. أولا إلىتثير رسالة الحكومة 

ذ لحظة" وضعه رھن الحراسة النظرية. ورغم أن غير دقيق أن المحامي يستطيع زيارة المعتقل "من
أن قانون المسطرة الجنائية، كما تم تعديله في  إلاالنائب العام،  ذلكسمح ب إذاذلك يمكن أن يحدث 

ساعة  36ساعة، وفي أجل أقصاه  24، يعطي للمشتبه فيه حق الاتصال بمحام بعد احتجازه بـ 2011
، يحق للمشتبه فيه إرھابه. وفي القضايا التي فيھا جرائم وافق النائب العام على التمديد في إذا

 129.وافق النائب على ذلك إذا أيامستة  أقصاهالاتصال بمحام بعد أربعة أيام من الاحتجاز، أو في أجل 
من المعتقلين من الالتقاء بمحام قبل أن تقدم منا بدراستھا، لم يتمكن أي ولكن في جميع القضايا التي ق

  اضر اعترافاتھم للتوقيع عليھا. لھم الشرطة مح
  

كان الأمر  إذا هالطعن والتقاضي على درجتين صحيح في تأكيد السلطات على حق المشتبه فيھما: ثانيً 
محاكم مدنية ابتدائية. في ھذه الحالة، يحق لھم أن يحاكموا في  أدانتھميتعلق بالمشتبه فيھم الذين 

كن ذلك لا ينطبق على المشتبه فيھم الذين يحاكمون في النقض. ول إلىمحكمة الاستئناف قبل المرور 
محاكم عسكرية، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. وينص قانون القضاء العسكري على الاستئناف 

استعمال السلطة، وتطبيق  وإساءة، والولاية القضائية، الإجرائيةدون النقض، الذي ينظر في المسائل 
وخلافاً لذلك، يسُمح لمحاكم الاستئناف في نظام المحاكم المدنية القانون، ولكن ليس في الوقائع. 

  بمراجعة الوقائع. 
  

                                                                                                                                                                             
  .2012فبراير/شباط  29رسالة عبر البريد الالكتروني من سفارة المغرب في واشنطن الى ھيومن رايتس ووتش في   128

  .2011، كما تم تعديلھا في 66رة الجنائية، المادة قانون المسط  129
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2011الدستور المغربي لعام   

  
أن  إلاالقضاء واستقلاليته.  وإصلاح الإنسانحقوق  إلى إشاراتعلى عدة  2011يحتوي دستور سنة 
المبادئ الدستورية.  قيتطبلية ت مشروطة بتبني قوانين مستقبلالحالامن عديد الالصياغة كانت في 

ھذه الصياغة، التي كان يفتقر لھا الدستور السابق، أمر ايجابي لأنھا ترسخ  إدراجن إورغم ذلك، ف
  ھذه الحقوق في أعلى وثيقة قانونية في البلاد. 

  
 قوانين لتطبيق المبادئ ةالآن أي إلىالمغرب  سنتين على تبني الدستور، لم يتبنوبعد مرور قرابة ال

أو استقلالية القضاء. وفي خطابه أمام الجلسة الافتتاحية  الإنسانالدستورية المتعلقة بحماية حقوق 
، دعا الملك محمد السادس الحكومة 2012أكتوبر/تشرين الأول  12للبرلمان في الموسم الجديد، في 

الملك عن المبادئ  في تبني القوانين التي يتطلبھا الدستور. وتحدث الإسراع إلىوالسلطة التشريعية 
اعتماد قوانين خاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية  إلىالمتعلقة بالسلطة القضائية، ودعا 

  والقوانين التي تحكم القضاة:
  

أن ندعوكم إلى الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات  ،مجددا  ،وھنا نود 
يا للحوار حول إصلاح كما نحث الھيئة العل ،الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية

على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن  ،المنظومة القضائية 
  130.توصياتھا

  
القانون الداخلي، وھو ما لم يكن موجودًا في  يسمو عن القانون الدولي أنويؤكد تصدير الدستور على 

الوطنية الراسخة".  "في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وھويتھا ا. ولكن ھذ1996دستور 
قانون حقوق  سموطيع السلطات، اعتمادًا على الكيفية التي تتبناھا لتأويل ھذه الشروط، تقويض توتس

  الدولي. الإنسان
  

ھو فقط "الاتفاقيات الدولية كما صادق عليھا  أولويةذلك، فان القانون الدولي الذي له  إلى إضافة
 إليھاخارج الاتفاقيات التي انضم  الإنسانعامة لقانون حقوق عايير المالمغرب"، ولذلك فھو لا يشمل ال

المغرب. ويتعارض ذلك مع القبول الأشمل للقانون الدولي المنصوص عليه في دساتير جنوب أفريقيا 
على أن "القانون العرفي الدولي ھو قانون في  232وكينيا. ينص الدستور الجنوب أفريقي في المادة 

أنه  ىالتالية علوتنص المادة  ،ض مع الدستور أو قانون صادر عن البرلمان"الجمھورية ما لم يتعار
"عند تأويل أي نص قانوني، يتعين على كل محكمة تفضيل أي تأويل معقول للنص يتماشى مع 

  القانون الدولي على أي تأويل آخر لا يتماشى مع القانون الدولي". 
  

                                                           
fr/texte-68489-article-city.net/nationalhttp://www.oujda-نص خطاب الملك باللغة الفرنسية موجود على  130 

parlement.html-du-chambres-deux-les-devant-roi-le-sm-de-discours-du-integral 11، (تمت الزيارة في 
  ). 2012ديسمبر/كانون الأول 
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"يتعين أن تكون القواعد العامة للقانون الدولي جزءً  على أنه 2.5أما دستور كينيا، فينص في المادة 
على أنه "على الدولة سن قوانين وتطبيق تشريعات  21.4من القانون الكيني"، وينص في المادة 
  والحريات الأساسية".  الإنسانلتحقيق التزاماتھا الدولية المتعلقة بحقوق 

  
اوون أمام القانون: "القانون ھو أسمى تعبير من الدستور المغربي على أن الناس متس 6ويؤكد الفصل 

الأمة. والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيھم السلطات العمومية، متساوون  إرادةعن 
  أمامه، وملزمون بالامتثال له". 

  
المنظومة القانونية. بالحقوق في ما يتعلق بعلاقة المواطن من عديد الويواصل الدستور التأكيد على 

أيضًا على أن  120الحق في "المحاكمة العادلة"، بينما ينص الفصل  120و 23تضمن الفصول و
على افتراض البراءة، بينما  119و 23"حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم". وتؤكد الفصول 

من  إخلالأي تدخل في القضايا المعروضة على المحاكم وينص على أنه "يعُد كل  109يمنع الفصل 
قاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مھنيا جسيمًا، بصرف النظر عن المتابعات القضائية ال

  أحكامھم فقط بالاعتماد على التطبيق المحايد للقانون. إصدارالمحتملة"، ويتعين على القضاة 
  

حق التقاضي لكل شخص "للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميھا  118ويضمن الفصل 
على الحق "في حكم يصدر داخل أجل معقول"، بينما ينص الفصل  120الفصل  القانون". وينص

موارد كافية "في الحالات المنصوص عليھا  لهعلى أن يكون التقاضي مجاني لمن لا يتوفر  121
، فيعطي الحق لكل من تضرر من "خطأ قضائي" في الحصول على 122قانوناً". أما الفصل 

في الحالات التي يقرر فيھا  إلاى أن تكون المحاكمات علنية عل 123تعويض، بينما ينص الفصل 
  القانون خلاف ذلك. 

  
 118و 109و 23يحتوي على أي من ھذه الحقوق، المذكورة في الفصول  1996لم يكن دستور 

يعني أن القانون المغربي لم يكن يعترف  . ولكن ھذا لا2011من دستور  122و 121و 120و 119و
ابق. وعلى سبيل المثال، يؤكد قانون المسطرة الجنائية في مادته الأولى على بھذه الحقوق في الس

درجة المبادئ الدستورية خطوة مرحب بھا لتأكيد  إلىھذه الحقوق  إعلاءافتراض البراءة. ويعُتبر 
  القانوني.  الإطارداخل  أھميتھا

  
طريقة تقلص، دون أن تلغي كما نص الدستور على تغيير تركيبة الھيئة المشرفة على مھنة القضاء ب

تمامًا، تأثير السلطة التنفيذية على ترقية وتعيين وتأديب القضاة. ومازال الملك يرأس المجلس الأعلى 
المجلس الأعلى للقضاة، ولكن منصب "الرئيس  حلّ مكان)، الذي 115للسلطة القضائية (الفصل 

وزير العدل والحريات كما كان  المنتدب" أصبح الآن يشغله الرئيس الأول لمحكمة النقض عوض
أ)، والذي لم يعد موجودًا في المجلس الجديد. كما توجد 86(الفصل  1996ينص على ذلك دستور 

ووسيط الدولة أصبحا  الإنسانتتمثل في أن رئيس مجلس حقوق  2011أخرى في دستور  إضافة
   131.أيضاعضوين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

                                                           
من  161ذكور في الفصل ، والم2011مارس/آذار  1الصادر في  19ـ11ـ1تأسس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب المرسوم   131

 25ـ11ـ1، ھو مؤسسة "مستقلة" مكلفة بمراقبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب. الوسيط، كما يعرفه المرسوم 2011دستور 
، ھو مؤسسة "مستقلة" أنشأتھا الدولة وتھدف إلى الدفاع عن الحقوق 2011من دستور  162، وبالفصل 2011مارس/آذار  17الصادر في 

  ادة القانون في إطار العلاقة بين المؤسسات والمواطنين الذين يتعاملون معھا.   وسي



 

  
2013 حزيران / يونيو | ووتش رايتس ھيومن                     81   

محكمة دستورية لھا سلطة البت في دستورية القوانين. ويتعين  129في الفصل  كما أنشأ الدستور
على ھذه المؤسسة، التي لم تتأسس بعد، مراجعة القوانين المقترحة والبت في تطابقھا مع الدستور 

أي قانون قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته (الفصل  إصدار). ولا يمكن 132(الفصل 
  ). 134تئناف أحكام ھذه المحكمة (الفصل )، ولا يمكن اس134

  
ازعة في المحاكم على قانون يتم اعتماده في قضاياھم لدى المحكمة ناعترض أحد الأطراف المت وإذا

قبلت  وإذا). 133الدستورية لأنه "يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنھا الدستور" (الفصل 
  المحكمة ذلك، يعُتبر القانون لاغياً.

  
دستور ب مقارنةذه السلطة التي مُنحت للمحكمة الدستورية لمراجعة القوانين الموجودة تقدمًا وتعُتبر ھ

، الذي أنشأ مجلسًا دستورياً ولكن سلطته لا تتجاوز التأكد من دستورية القوانين المقترحة 1996
ة، حق ). كما يعطي الدستور الجديد للمواطنين الماثلين أمام المحاكم، لأول مر81و 58(الفصول 

  أعلى للنظر في دستورية القوانين التي يتم تطبيقھا في قضيتھم.  ئةالاستئناف لدى ھي
  

ومازالت المحكمة الدستورية لم تمارس أي من ھذه السلطات لأن البرلمان مازال لم يتبن النصوص 
  القانونية الضرورية لإنشائھا. 

  
أي معاملة "قاسية أو لا إنسانية أو في جميع الظروف أعمال التعذيب أو  2011كما يحظر دستور 

على أن "الاعتقال التعسفي أو  23). وينص الفصل 22مھينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية" (الفصل 
السري أو الاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيھا لأقسى العقوبات". ولحماية حقوق 

كل  بإخبارم السلطات "على الفور" تقو أن الأشخاص رھن الاحتجاز، ينص نفس الفصل على
 مكنشخص "بكيفية يفھمھا بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينھا حقه في التزام الصمت". ويجب أن يت

  الاتصال بأقربائه، طبقاً للقانون".  إمكانيةممكن من مساعدة قانونية ومن  وقت "في أقرب
  

عتقال التعسفي أو أي حق من الحقوق التعذيب أو الاختفاء القسري أو الا 1996لا يذكر دستور 
المذكورة أعلاه الخاصة بالأشخاص رھن الاحتجاز. بينما يجرم القانون الجنائي وقانون المسطرة 
الجنائية في المغرب التعذيب والاعتقال التعسفي ويمنحان للمحتجزين أغلب الحقوق المذكورة آنفاً، 

أولوية في مسار  لإعطائھاسياسية  بإرادةي يوح 2011في شكل مبادئ في دستور  إدراجھاأن  إلا
  . الإصلاح

  
 وإعلاموتندرج مسائل التعذيب، والاعتقال التعسفي، والحصول على مساعدة قانونية بشكل سريع، 

الحصول على محاكمة عادلة. ويوجد في القضايا  مسألةضمن  ،الأقارب، وافتراض البراءة
  وق التي صارت مضمنة في الدستور المغربي. المعروضة في ھذا التقرير انتھاك لعديد الحق
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الدولي القانوني الإطار  
  

كمة العادلة، ويحدد مكونات ذلك الحق. افي المح به حق المشتبه الإنسانيكُرسٌ القانون الدولي لحقوق 
 إلىكما يحدد الحقوق التي يتمتع بھا المشتبه به أثناء الاعتقال والاحتجاز التي تھدف، في جزء منھا، 

ضمانات، من بين أشياء أخرى، للحماية من التعذيب وغيره  بإنشاءماية حقه في المحاكمة العادلة ح
لنفسه أو لغيره. ويجب عدم قبول ھذه الاعترافات في  إدانةوانتزاع اعترافات  الإكراهمن أساليب 

  محاكمة عادلة. 
  

، في 1979المغرب في  إليهويحتوي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم 
تنص ھذه المادة في جزء منھا على وعلى تأكيد لأھم الحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة.  14المادة 

  أن: 
  

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تھمة جزائية توجه  .1
قضيته محل نظر منصف وعلني إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون 
 .من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون

 .من حق كل متھم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا .2
لكل متھم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، 

 :بالضمانات الدنيا التالية
ن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفھمھا، بطبيعة التھمة الموجھة إليه أ) أ

 وأسبابھا،
ب) أن يعطى من الوقت ومن التسھيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام 

 يختاره بنفسه،
   ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

 اختياره، من محام بواسطة أو بشخصه نفسه عن يدافع وأن حضوريا يحاكم أن) د
 تزوده وأن عنه، يدافع من له يكن لم إذا عنه يدافع من وجود في بحقه يخطر وأن

 دون عنه، يدافع بمحام ذلك، تقتضي العدالة مصلحة كانت كلما حكما، المحكمة
 الأجر، ھذا لدفع الكافية الوسائل يملك لا كان إذا ذلك على أجرا تحميله

 على الموافقة على يحصل وأن غيره، قبل من أو بنفسه الاتھام، شھود يناقش أن) ھـ
 الاتھام، شھود حالة في المطبقة الشروط بذات النفي شھود استدعاء

 المحكمة، في المستخدمة اللغة يتكلم لا أو يفھم لا كان إذا بترجمان مجانا يزود أن) د
 .بذنب الاعتراف على أو نفسه ضد الشھادة على يكره ألا) ز

  
(ج) الخاصة بالمحاكمة "دون تأخير لا مبرر له" بالمادة 14دة في المادة وانة الموجوتتعزز الضم

يقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد  ) التي تنص على أن "3(9
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الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مھلة معقولة أو 
  ".ن يفرج عنهأ

  
المشتبه فيه على  إكراهومن المسائل ذات الأھمية الخاصة لھذا التقرير الضمانة المتعلقة بعدم 

(ھـ). وفي ما 14في المادة  المعاملة(ز) وضمانة تساوي 14الاعتراف بذنب ضد نفسه في المادة 
  ا العام على أنه:يتعلق بالضمانة الأولى، تنص لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقھ

  
يجب أن يفُھم ھذا الضمان على أنه يعني عدم تعرض المتھم لأي ضغوط نفسية غير مبررة 
أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قِبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف 

يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بھا المتھم كانت  ... وبالذنب
  .إرادتهبمحض 

  
  على أن:  الإنسانأما في ما يتعلق بالضمانة الثانية، فتنص لجنة حقوق 

  
ھذا الضمان مھم لكفالة فعالية دفاع المتھم ومحاميه ويكفل للمتھم بالتالي السلطات 

إعادة استجواب أي متھم  القانونية ذاتھا المتمثلة في استدعاء الشھود واستجواب أو
ه الفقرة لا تمنح الحق بصورة مطلقة في استدعاء أي شاھد بيد أن ھذ. عاءدّ يقدمه الا

يطلبه المتھم أو محاميه، بل تمنح الحق في استدعاء شھود يسُلمّ بأھميتھم بالنسبة 
للدفاع، وفي الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة 

  132.لاستجواب شھود الاتھام والاعتراض على أقوالھم
  

املة أو العقوبة القاسية أو م المتحدة لمناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعتسعى اتفاقية الأم
التعذيب في حد  إلغاء إلى، ليس فقط 1993المغرب في  إليھانسانية أو المھينة، التي انضم إاللا

منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة من تقويض الحق في محاكمة  إلىأيضًا  وإنماذاته، 
من التعذيب لدى السلطات والحصول على تحقيق سريع  تظلمتعطي للأشخاص الحق في العادلة. و

عدم الاستشھاد بأية أقوال ). كما تنص الاتفاقية على أن تضمن الدول "13ومحايد في ذلك (المادة 
   ).15" (المادة يثبت أنه تم الإدلاء بھا نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات

  
اعتماد الاعترافات التي تم  ولإلغاءقانونه الجنائي لتعريف التعذيب وتجريمه،  قام المغرب بتعديل

" كأدلة. ولكن على أرض الواقع، وكما يبرز ذلك ھذا التقرير، لا الإكراهانتزاعھا بـ "العنف" أو "
ة غير تبذل المحاكم جھدًا كافياً للتحقيق في المزاعم المتعلقة بأن المحققين استخدموا التعذيب أو القو

                                                           
 41: الحق في المساواة أمام المحاكم والھيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، المواد 14، المادة 32، التعليق العام رقم الإنسانلجنة حقوق   132
CCPR/C/GC/32, 2007 ،-dds-http://daccess، 39و

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/437/71/PDF/G0743771.pdf?OpenElement  مايو/أيار  14(تمت الزيارة في
2013 .(  
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الملائمة للحصول على اعترافات قبل اعتمادھا كأدلة، ومنھا أصبحت الأساس الذي تمت عليه 
  الإدانة. 

  
ويعطي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجميع المشتبه فيھم الحق في المحاكمة "دون 

ق في المحاكمة "في مھلة الح فإن لھمالاحتجاز السابق للمحاكمة، حالة تأخير لا مبرر له"، وفي 
. ولا ينص كل من القانون الدولي والقانون المغربي على سقف زمني معين ممعقولة" أو أن يفرج عنھ

ق الأخذ في حالأسباب التي تستمن عديد اللفترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، أو ما يجعلھا مطولة. وتوجد 
للمشتبه فيه الذي يقبع رھن الاحتجاز على ذمة  ولكن يحق 133نھا درجة تعقيد القضية.مر، والاعتباعين 

المحاكمة في أن يقوم قاض بمراجعة دورية لاحتجازه، والذي يتعين عليه، في حالة التمديد في فترة 
الاحتجاز، تقديم الأسباب التي تبرر ذلك، مع أن يأخذ في عين الاعتبار أن الاحتجاز السابق للمحاكمة 

ويمٌكن اعتبار  134السابقة للمحاكمة يجب أن تكون سريعة. لإجراءاتاھو استثناء وليس قاعدة، وأن 
لاحتجاز السابق للمحاكمة غير الخاضع لمراقبة دورية من قبل أحد القضاة شكلا من أشكال الاحتجاز ا

  . 9التعسفي، وھو ما يمنعه العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 
  

على حق المشتبه فيه في الاتصال بشكل مباشر وسريع بمحام. وتنص مبادئ وتؤكد المعايير الدولية 
الأشخاص الذين ھم رھن  إعلامعلى أنه يتعين  5الأمم المتحدة بشأن دور المحامين في المادة 

الاحتجاز أو الذين توجه لھم تھم جنائية "فورًا... بحقھم في أن يتولى مساعدتھم وتمثيلھم محام 
خلال مھلة لا تزيد عن ثمان "على أن تكون الاستعانة بمحام سريعة  7ص المادة يختارونه". كما تن

بوضوح على أن الحق في  8وأربعين ساعة من وقت القبض عليھم أو احتجازھم". كما تنص المادة 
توفر لجميع المقبوض عليھم أو المحتجزين أو المسجونين فرص الاتصال بمحام يشمل زيارته لھم: "

  135...".ت تكفى لأن يزورھم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاءوأوقات وتسھيلا
 

                                                           
لحق في المساواة أمام المحاكم والھيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، : ا14، المادة الإنسانللجنة حقوق  32انظر التعليق العام رقم   133

CCPR/C/GC/32 ،23 35، الفقرة 2007ب /آأغسطس ،-dds-http://daccess
/71/PDF/G0743771.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/437 2013مايو/أيار  14، (تمت الزيارة في.(  

[من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]، ينبغي أيضًا  14و 9قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "امتثالا للمادتين   134
حاكمة، كما ينبغي محاكمتھم دون تأخير لا مبرر له" الملاحظات الختامية للجنة القيام دورياً بمراجعة حالة الأشخاص المحتجزين بانتظار الم

يوليو/تموز  CO/75/MDA (Concluding Observations/Comments) ،26/المعنية بحقوق الانسان على التقرير الأولي المقدم من ملدوفا، 
2002 ،http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/7945fe5e4947c21bc1256c3300339d88?Opendocument ،

  ).2013أبريل/نيسان  10(تمت الزيارة في 
مة ومعاملة المجرمين، ھافانا، كوبا، مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجري  135
http://www.refworld.org/cgi-، 1990سبتمبر/أيلول  7أغسطس/آب إلى  27من 

bin/texis/vtx/rwmain?docid=3ddb9f034 2013مايو/أيار  14، (تمت الزيارة في(.  
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وتنويهشكر   

  
ريك غولدستين، نائب مدير براھيم الأنصاري، مساعد باحث، وإأجرى بحوث ھذا التقرير كل من إ

. راجعه ينغولدستريك إ التقرير كتب. قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ھيومن رايتس ووتش
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوم بورتيوس، نائب كل من 

كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في ھيومن رايتس ووتش، المراجعة  . قدممجاالبرقسم مدير 
 ،وتزكرسلأروى عبد المولى وجيليان  ،المنسقتان بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قدمت القانونية

متدربة ساعدت الو ،البحوث فيساعد المتدرب فارس السليمان المراجعة. الإنتاج ومساعدة في 
 ميلز وكاثي ،المطبوعات مديرة شوي غريس من كل للنشر التقرير جھزالمراجعة.  فيشانون ميش 

  .الإداري المدير ھوبكنز وفيتزروي ،المالتي ميديا مديرة لوبريور وآنا ،المطبوعات منسقة
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ردود وبيانات من السلطات المغربية: الأول الملحق  
  

أثناء إعداد ھذا التقرير، كتبت ھيومن رايتس ووتش عدة رسائل مفصلة إلى السلطات المغربية بشأن 
ومن معه،  ردود بشأن محاكمة الصديق كبوريھيومن رايتس ووتش  وصلتالحالات الواردة فيه. 

بعة. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت ھيومن رايتس ووتش من السلطات ومحاكمة الصحراويين الس
المغربية مراسلات متعلقة بحالتين أخريين وردتا في ھذا التقرير، ردا على لقاءات مباشرة أو على 

  بيانات صادرة عن ھيومن رايتس ووتش: محاكمات بلعيرج ومن معه، وزكريا المومني.
  

حدث في ھذا التقرير، وھي محاكمة ستة متظاھرين من حركة لم نكتب إلى السلطات بشأن القضية الأ
فبراير/شباط الشبابية، ولم نتلق أي معلومات رسمية بشأن ھذه القضية. كانت المحاكمة استئنافيا  20

  في ھذه القضية، والتي انتھت الآن، لا تزال جارية وقت إنھاء ھذا التقرير.
  

، نطلب فيھا معلومات عن قضية 2012ر/تشرين الثاني نوفمب 27يوليو/تموز و  7كتبنا رسائل يومي 
، عقب اختتام المحاكمة، بعث 2013مارس/آذار  25أكديم إزيك لكننا لم نتلق أي جواب. ولكن في 

كديم الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ھيومن رايتس ووتش بـ "كتاب أبيض حول أحداث مخيم أ
  الإنسان. وتبادلنا بعد ذلك مرسلات نعيد نشرھا أدناه.زيك"، صادر عن المندوبية الوزارية لحقوق إ

  
ردت السلطات باللغة العربية، إلا في الحالات التي تتم الإشارة إليھا؛ وقد ترجمت ھيومن رايتس 
ووتش إلى اللغة الإنجليزية البيانات التي تلقتھا وأعادت نشرھا بالكامل أدناه. كما تم اقتباسھا في 

  ھذا التقرير.الأقسام ذات الصلة من 
  

، 2012فبراير/شباط  28بالإضافة إلى مراسلات بشأن قضية محددة، بعثت السلطات المغربية، في 
 2012البيان التالي بشأن المحاكمات العادلة عموما، ردا على تقرير ھيومن رايتس ووتش العالمي 

  والذي نشر حديثا:
  

قليلا ما تعرف محاكمات عادلة في القضايا بالنسبة لما جاء في التقرير من كون المحاكم المغربية 
ذات الطابع السياسي، فإن ھذه الملاحظة كذلك يطبعھا التعميم، حيث لم تتم إلى حالات معينة حتى 
يتسنى الإجابة عليھا بدقة. وبالمرور على تعبير المحاكمات السياسية التي نؤكد على عدم وجودھا 

ن أجل الحق العام لإثارة الانتباه إلى مطالب سياسية بالمغرب، وأن بعض الجھات تستغل محاكمات م
خاصة بھا فإنه يتعيت التذكير أن قانون المسطرة الجنائية يتضمن كل ما يمكن أن يكرس مبدأ 
المحاكمة العادلة كما ھي متعارف عليھا دوليا، حيث وقع التنصيص على أن البراءة ھي الأصل، 

محام يمكنه زيارة المعتقل منذ لحظة وضعه رھن والحق في التزام الصمت وفي التوفر على 
الحراسة النظرية، بالإضافة إلى حق الطعن والتقاضي على درجتين والحق في التوفر على مساعدة 
قانونية والتوفر على مترجم والإشعار بالتھمة، ومناقشة ووجاھيا وحضور الشھود. كما يقر القانون 
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عاقبة مرتكبيه، ماد بكل اعتراف منتزع بالعنف أو بالإكراه وحرية إثيات الجرائم ونفيھا وعدم الاعتد
  نفسه يخضع لسلطات المحكمة لتقدير قوته. 136علما أن الاعتراف أمام القضاء

  
العامة مراقبة الشرطة القضائية وتسيير أعمالھا وزيارة أماكن  للنيابةومن جھة أخرى أوكل القانون 

رية للتأكد من شرعيتھا ومن تطبيق الضمانات الموكولة الاحتفاظ بالمشتبه فيھم رھن الحراسة النظ
  للأشخاص المشتبه فيھم.

                                                           
  .القضائية الشرطة أيضا يشكل عنا القصود المعنى أن يبدو 136
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  معه ومن كبوري الصديق المسمى قضية
  بيان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

  2012أغسطس/آب  16تم التوصل به في  
  

 حوالي أن منه يستفاد بحثا القضائية طةالشر أنجزت 18/05/2011 بتاريخ بوعرفة مدينة عرفتھا التي الشغب أحداث إثر على
 فجيج إقليم عمالة مقر أمام احتجاجية وقفة نظمت ببوعرفة، بھا معترف الغير المستقلين المعطلين لجمعية ينتمون شخصا 16

 شل مما العام الشارع باحتلال قاموا منعھم وأثناء العمالة مقر اقتحام حاولوا كما لھم، شغل مناصب بتوفير مطالبين ببوعرفة
 الموقوفين العسكريين من شخصا 12 و 137الوطني الإنعاش نقابة من فردا 25 إليھم انضم كما بالمدينة، والجولان السير حركة
 رشيد يدعى المحتجين أحد قام القانون، واحترام العام الشارع احتلال بعدم الشرطة رجال طرف من مطالبتھم وأثناء العمل، عن

 مكطوف محمد ليقوم رفاقه وثياب ثيابه على البنزين مادة بسكب المذكورة، بالجمعية المال أمين مھمة يشغل والذي الزياني
 نقل بحروق الزياني رشيد المسمى إصابة في تسبب مما رفاقه وسط ولاعة بإشعال الجمعية لتأسيس المحلي بالمكتب المستشار

 من وبتحريض الجمعية أعضاء قام الاحتجاجية الوقفة اءانتھ وبعد العلاج، لتلقي بوجدة الفارابي مستشفى إلى إثرھا على
 لمستخدمي الوطنية النقابة كاتب شنو والمحجوب للشغل الديمقراطية للكنفدرالية المحلي الكاتب كبوري الصديق المسمين
 حيث رينالقاص من أغلبھم شخصا 600 حوالي إلى عددھا وصل التي الساكنة بتعبئة الأشخاص من ومجموعة الوطني الإنعاش
 المساعدة القوات وأفراد الأمن عناصر برشق قاموا الأمن قوات طرف من منعھم وعند اقتحامھا، محاولين العمالة لمقر توجھوا
 الوطني التراب مراقبة إدارة  برشق قاموا كما الخطورة متفاوتة بجروح إصابتھم في تسبب مما الفارغة والزجاجات بالحجارة
 وقاموا الملكي والدرك الأمن رجال سيارات استھدفوا كما بھا مادية خسائر إلحاق في تسبب مما ھااقتحام وحاولوا بالحجارة
 تابعا موظفا 18 إصابة الاعتداءات ھذه عن نتج وقد المطاطية بالعجلات النيران وإشعال والتشوير المرور علامات باقتلاع
  .الملكي للدرك تابعة عناصر 6 و اعدةالمس للقوات تابعا عنصرا 14و الوطني للأمن العامة للمديرية

  
 إليھم الاستماع وعند شنو والمحجوب كبوري الصديق المسمى بينھم من متھمين عشرة إيقاف تم الوقائع ھذه ضوء على وبناء
 إھانة حجن أجل من اعتقال حالة في تابعھم الذي الملك وكيل السيد أمام تقديمھم تم حيث إليھم المنسوبة بالأفعال أقروا تمھيديا
 مخصص شيء عمدا وتعييب وتكسير وتخريب والعصيان ضدھم العنف واستعمال بعملھم قيامھم أثناء عموميين موظفين
 في والمساھمة الأموال أو الأشخاص لسلامة أو العام للأمن تھديدا تشكل أن شأنھا من ظروف في السلاح وحمل العامة للمنفعة
  .للغير مملوك منقول بمال عمدا مادية خسائر إلحاق في والتسبب به والتجمھر وميالعم بالطريق ترخيص بدون مظاھرة تنظيم

  
 عبد عتي، جمال نبكاوي، محمد المتھمين  بمؤاخذة قضى حكما ببوعرفة الابتدائية المحكمة أصدرت 17/06/2011 وبتاريخ
 واحد كل ومعاقبة إليھم المنسوب أجل من دةكدي العالي عبد بوضبية، العزيز عبد بليط، ياسين قازة، القادر عبد كربوب، الصمد
 منھم واحد كل ومعاقبة درھم 200 قدرھا نافذة مالية بغرامة الغير بملك مادية خسائر إلحاق في عمدا التسبب مخالفة عن منھم
 أجل من مقدمي إبراھيم المتھم وبراءة درھم 1000 قدرھا مالية وغرامة نافذا حبسا سنوات بثلاث إليھم المنسوب باقي عن

 في عمدا التسبب مخالفة عن ومعاقبته إليه المنسوب باقي أجل من وبمؤاخذته ترخيص بدون العمومي بالطريق مظاھرة تنظيم
 نافذا حبسا أشھر وعشرة بسنتين إليه المنسوب باقي وعن درھم، 200 قدرھا نافذة مالية بغرامة الغير بملك مادية خسائر إلحاق

 بدون والتظاھر التجمھر أجل من شنو والمحجوب كبوري الصديق المتھمين وبمؤاخذة رھمد 1000 قدرھا مالية وغرامة
 واحد كل ومعاقبة بعملھم قيامھم أثناء عمومييين موظفين إھانة في والمشاركة العصيان في والمشاركة العام بالشارع ترخيص
  .إليھما المنسوب باقي أجل من اءتھماوبر درھم 1000 قدرھا نافذة مالية وغرامة نافذا حبسا ونصف بسنتين منھما

  
 بتاريخ قرار فيه صدر 1134/11 عدد استئنافي تلبسي جنحي ملف للقضية وفتح المذكور الحكم في الطعن تم وقد

 جنحة أجل من شنو والمحجوب كبوري الصديق المتھمين إدانة من به قضى فيما المستأنف الحكم بإلغاء قضى 26/07/2011
 إھانة جنحة أجل من المتھمين باقي إدانة من به قضى فيما وبإلغائه بعملھم قيامھم أثناء عموميين موظفين إھانة في المشاركة

                                                           
تفسير من ھيومن رايتس ووتش: الإنعاش الوطني ھو برنامج عمومي لخلق فرص عمل. وتتكون التقابة من عمال الإنعاش الوطني الذين  137

  .يسعون إلى شروط عمل أفضل
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 مع به قضى فيما مبدئيا وبتأييده أعلاه ذكر مما المتھمين جميع ببراءة جديد من والحكم بعملھم قيامھم أثناء عموميين موظفين
 لمقدمي المتھم حق في نافذا حبسا شھرا 16 إلى المتھمين من واحد كل على بھا المحكوم الحبسية العقوبة بتخفيض وذلك تعديله
 كل حق في نافذا حبسا شھرا 18 وإلى شنو والمحجوب كبوري الصديق المتھمين من كل حق في نافذا حبسا سنتين وإلى ابراھيم
 الصمد وعبد شنو والمحجوب وريكب الصديق المتھمين طرف من بالنقض فيه الطعن تم والذي المتھمين، باقي من واحد

  .الطلب بسقوط 29/02/2012 بتاريخ النقض محكمة وقضت كربوب
  

 حالة بخصوص لديھا توفرت التي القناعة إلى عنھا الصادر الحكم في استندت المحكمة أن يتبين المذكورة المعطيات خلال ومن
 الفارغة والزجاجات بالحجارة الأمن لقوات المتھمين ھةومواج الشغب أحداث في والمتمثلة المرتكبة الأفعال وخطورة التلبس

 من أكثر تجمع إلى أدى مما الصوت مكبر جھاز أولا المذكور استعمل حيث شنو، والمحجوب كبوري الصديق من بتحريض
 مادية خسائر إلحاق إلى أدى مما الأمن قوات لھم وتصدت العمالة مقر نحو توجھوا القاصرين من أغلبھم شخص 600
 بھا اعترفوا التي الأفعال الخطورة، متفاوتة بجروح العمومية القوة رجال من العديد وإصابة الدولة ممتلكات وتخريب لسياراتبا

 دليل بأي معززا يكن لم المحكمة أمام الاعترافات ھذه عن تراجعھم وأن الملك، وكيل السيد أمام أو القضائية الضابطة أمام سواء
 عنھا أجابت شكلية بدفوعات دفاعھم في بحقھم خلالھا متعوا عادية كانت مراحلھا جميع في تھمينالم محاكمة أن كما مادي،

  .القانون أحكام وفق القانونية بالمساطر التمسك مع العادلة المحاكمة وقواعد مبادئ جميع احترام خلالھا وتم المحكمة
  
 تم بعدما 2012 شباط/فبراير 4 بتاريخ عنھما الإفراج تم وشن والمحجوب كبوري الصديق المتھمين أن إلى الإشارة وينبغي ھذا

  .السامي الملكي بالعفو تمتيعھما
  
  
  

  قضية زكريا المومني
  بيان من وزير المغرب للشؤون الخارجية

  الفرنسية باللغة 2011سبتمبر/أيلول  27ورد في  
  وترجم إلى الإنجليزية من قبل ھيومن رايتس ووتش

  
  إبلاغ العائلة عن مكان وجودهبشأن ادعاءات الفشل في 
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  بشأن ادعاءات فريق دفاع [المومني] لم ينجح في الاتصال بالمشتكين
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  بيان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
  2012فبراير/شباط  28ورد في 

  
ھا إلى النيابة العامة إن المسمى زكريا مومني كان موضوع مذكر بحث على الصعيد الوطنين، بناء على الشكاية التي تقدم ب

بالرباط السيد عبد الصمد راجي صنھاجي محام بھيأة الرباط لفائدة موكليه مصطفى أشكاط وإدريس السعدي، في مواجھة 
درھم  24000المعني بالأمرالذي أوھمھا أن بإمكانه توفير عقدي عمل لھما بفرنسا أو بإحدى الدول الأوربية مقابل مبلغ قدره 

درھم لكل واحد كدفعة أولى، في انتظار إتمام بقية المبلغ وقت  14000مبلغ  23/01/2010وقد سلماه بتاريخ  لكل واحد منھما،
، وبعد مدة اتصلا به بالرقم المذكور فوجداه 0033661428342إحضار عقدي العمل، وسلم لھما رقم ھاتفه النقال بفرنسا وھو 

وبعد ضبط المشتكى به والاستماع إليه، أكد أنه فعلا استولى على المبالغ غير مشغل، آنذاك اتضح لھما أنھما كانا ضحية نصب، 
المالية المذكورة، لعدم توفره على عمل ومدخول قارين، ولحاجته للإنفاق على نفسه فكر في الحصول على مداخيل ولو بشكل 

المعني بالأمر من بين مجموعة  غير مشروع مستغلا رغبة بعض المغاربة في الھجرة إلى الخارج كما تعرف المشتكيان على
من الأشخاص عرضوا عليھما، وبناء على ذلك تمت متابعته من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل 

قضى بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا  04/01/2010النصب وصدر في حقه حكم بتاريخ 
قضى  3792/10/19درھم، تم استئنافه من طرف المشتكي، وفتح للقضية ملف جنحي استئنافي عدد  500فذة قدرھا وغرامة نا

بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض العقوبة إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه، 
حكمة الاستئناف بالرباط، وبعد إحالة القضية على المحكمة فتح لھا وأصدر المجلس الأعلى قرارا قضى بالنقض والإحالة على م

حضر المتھم مؤازرا بدفاعه والشاھدين (المشتكيين) مصطفى واشكاط  15/12/2011وبجلسة  3610/11/19ملف عدد 
لضابطة القضائية، وإدريس السعدي، وبعد أدائھم اليمين القانونية أمام المحكمة أكدا معا كافة تصريحاتھما الواردة بمحضر ا

أصدرت المحكمة قرار قضى برفض السراح المؤقت وبتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض  22/12/2011وبتاريخ 
العقوبة الحبسية المحكوم بھا ابتدائيا إلى عشرين شھرا حبسا نافذا، والقرار المذكور لم يكن محل طعن بالنقض من طرف النيابة 

  العامة.
  

 2012فبراير/شباط  05شارة أن المعني بالأمر تم الإفراج عنه بعد استفادته من العفو الملكي الصادر بتاريخ والجدير بالإ
  بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

  
  ةبيان حول قضية زكريا المومني المرسلة من قبل وزارة الخارجي
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  2011مايو/أيار  26ورد في 
فبراير/شباط  28لذي حذفناه لأنه صيغة سابقة من بيان أعيد نشره أعلاه، وورد في [يبدأ ھذا البيان بموجز عن القضية، وا

  ، عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ويسترسل البيان]2012
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  قضية عبد القادر بلعيرج ومن معه
  بيان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المغربية

  2012فبراير/شباط  28ورد في 

  
  
  
  

  قضية أكديم إزيك
 27يوليو/تموز و  7كما ھو مذكور أعلاه، لم ترد السلطات المغربية على رسائل ھيومن رايتس ووتش التي بعث بھا يومي 

، حيث طرحت أسئلة محددة حول الاعتقال الاحتياطي للمتھمين في قضية أكديم إزيك. ومع ذلك، 2012نوفمبر/تشرين الثاني 
بعد صدور الحكم في القضية، بعثوا لنا بـ "كتاب أيض حول أحداث مخيم أكديم إزيك". في اليوم  ،2013مارس/آذار  25وفي 

مارس/آذار، طلبنا فيھا توضيحا حول مقطع رئيسي واحد من الكتاب الأبيض  25نفسه، بعثنا برسالة عبر البريد الإلكتروني يوم 
  بشأن المحاكمة. جاء في ھذا المقطع:
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  :العامة النيابة
ديد، في سياق الاعتراض على طلب إجراء خبرة، على أن المتھمين لم يطلبوا ذلك كما أنھم لم يؤكدوا على أنھم التش

  تعرضوا للتعذيب أمام قاضي التحقيق رغم أن التحقيق جرى بحضور دفاعھم؛
  

حقيق في أول جلسة متھما قاضي الت 17في الواقع، وفقا لمحاضر الشرطة الموجودة في ملف القضية، أطلع ما لا يقل عن 
جوھرية أمامه إنھم قد تعرضوا للتعذيب؛ وقال كثير منھم إنھم أجبروا على التوقيع على تصريحات للشرطة دون قراءتھا. طلبنا 

  في رسالتنا عبر البريد الإلكتروني:
  

مر كذلك، فإن في ھذه القضية، أليس قاضي التحقيق ھو الذي أجرى التحقيق، وليس الوكيل العام للملك؟ إذا كان الأ
المحاضرتشير إلى أن معظم المتھمين أثاروا التعذيب في ھذه المرحلة. فماذا يقصد ممثل النيابة العامة عندما جادل 

ولماذا يبدوا الكتاب الأبيض متبنيا لھذا  -  -بأن المتھمين قد فشلوا في إثارة مزاعم التعذيب أمام قاضي التحقيق 
  الادعاء؟

  
 ، البيان التالي باللغة الإنجليزية، والذي نعيد نشره كما ورد:2013أبريل/نيسان  1في ردا على ذلك، توصلنا 

  
Kingdom of Morocco 

Interministerial Delegation for Human Rights 
Clarifications  Concerning Gdim Izik – HRW 

 

Regarding the confusion concerning the Prosecutor and the investigating judge with regard to the delay of 
the defendants’ requests, first, it should be noted that the extract in question refers to the prosecutor’s 
assessment voiced during the trial in February 2013, with regard to allegations of torture made by the 
accused at the time.       

The White Paper maintains that the Prosecutor reveals the fact that the defendants had not requested 
medical expertise during the investigation, even though they were assisted by lawyers. The fact that they did 
not request an expertise during this phase simply compels the Prosecutor to conclude that, if the 
defendants had actually been tortured, they, or their lawyers, would have asked for forensic examinations to 
ordered and performed. 

Therefore, this is not about the Prosecutor has "directing" the investigation in any way whatsoever, or the 
allegations of torture or her expertise requests were submitted as part of the instruction. As a reminder, at the 
procedural level, it is the prosecutor who brings matters before the investigating judge. The order for referral, 
made by the judge, can be based on a request of the Prosecutor to refer the matter to the Permanent Tribunal of 
the Royal Armed Forces (TPFAR), which was the case here. 

Moreover, the judge before whom the matter was brought did not estimate it necessary at the time to order 
investigations into the allegations of torture, and a fortiori, order medical examinations, which had not been 
requested in the first place. 

During the trial in February 2013, most of the defendants have actually claimed to have been tortured, and 



  
فحسب" ھنا "وقِّع    96        

accordingly, requested forensic examinations, as it is reported in the White Paper. 

Refusal to order medical examinations by the TPFAR during the trial, in February 2013, can be explained simply 
by the fact that, taking into account the time that has elapsed since the start of the procedure, it is inherently 
difficult to investigate the allegations of torture or ill-treatment which are older than two years. The only case in 
which it was actually possible to conduct a forensic examination, is that in which the trace of injury was 
obvious at trial; however, it turned out that the injury in question had no link whatsoever with the allegations 
of torture made by the accused. 

With regard to the Prosecutor’s statement, which maintains that the defendants have not made any 
allegations of torture before the investigating judge, although the minutes suggest otherwise (at least for 17 
people), this assertion is mainly due to the fact that they had not formally requested a medical examination, 
provided that such request is intrinsically linked to any allegations of torture or ill-treatment. 

In this case, if the investigating judge has not responded to the allegations made by the defendants at the 
time, it was because that these allegations were clearly unfounded, as he did not notice at the time any 
obvious sign or injury which would have indicated that they had been subjected to ill-treatment while 
arrested. 

Finally, it should be noted that in general, the Criminal Procedure Code (article 134) provides the opportunity 
for the Crown General Prosecutor, the Crown Prosecutor, the investigating judge or magistrate in charge of 
the case, to order a medical examination automatically, when people brought before them manifest signs 
which suggest that they would have been tortured or subject to ill-treatment, without the need for the 
people and / or their lawyers to request it.

  

  

 قضية سبعة صحراويين يحاكمون بتھمة "المس بالأمن الداخلي"
 بيان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، المغرب

 2012أغسطس/آب  16ل به في تم التوص
 

ناصيري، صالح لوبيھي، رشيد صغير  تبعا للزيارة التي قام بھا كل من علي سالم التامك، يھديه التروزي، إبراھيم دحان، أحمد
والدكجة لشكر إلى مخيمات تيندوف، التقوا خلالھا بجھات معادية للمغرب، وتوجھوا عبر طائرة عسكرية جزائرية إلى مخيمات 

حضروا خلالھا عدة جلسات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين جزائريين، وكذا استعراضات ومناورات عسكرية منظمة  تندوف
على شرفھم من طرف مرتزقة البوليساريو، بالإضافة إلى عقد ندوات صحفية كانوا ينعتون فيھا المغرب بالعدو. كما تلقوا دعما 

المناطق الجنوبية على العصيان والقيام بأعمال شغب تمس بالمصالح  ماديا من السلطات الجزائرية من أجل تحريض سكان
العليا للبلاد، على إثر ذلك أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الضابطة القضائية بإجراء بحث معھم 

  وإحالتھم على العدالة.
  

الخامس بالدار البيضاء، وسلموا لمصالح  بمطار محمد 08/10/2009ولھذه الغاية تم إيقاف الأشخاص المذكورين بتاريخ 
الأفعال المنسوبة إليھم، وقدموا   الشرطة للبحث معھم، حيث تم وضعھم تحت الحراسة النظرية في نفس اليوم للبحث معھم حول

ير العدل العسكري التي قررت بعد دراسة المحضر المنجز في حقھم إحالتھم على مد 15/10/2009أمام النيابة العامة بتاريخ 
للاختصاص، الذي قرر إحالتھم على التحقيق من أجل المس بسلامة الدولة الخارجية والمس بسلامة الدولة الداخلية بتسلم ھبات 
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من جماعة أجنبية لتمويل نشاط ودعاية، من شأنھما المساس بوحدة المملكة وسيادتھا، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية 
  لشعب المغربي.ولمؤسسات ا

  
أصدر السيد قاضي التحقيق قرارا قضى بتمتيع المسماة الدكجة لشكر بالسراح المؤقت، وبتاريخ  28/01/2010وبتاريخ 

  تم تمتيع المتھمين يحضيه التروزي ورشيد الصغير وصالح البويھي بالسراح المؤقت. 18/05/2010
  

المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية قرارا قضى  أصدر قاضي التحقيق لدى 2010سبتمبر/أيلول  21وبتاريخ 
بعدم متابعة المتھمين علي سالم التامك، إبراھيم دحان، احمد الناصري، يحضيه التروزي، رشيد الصغير، صالح البويھي و 

ريمة المس بالسلامة الدكجة لشكر بجرائم المس بسلامة الدولة الخارجية، وعدم اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في ج
  الداخلية للدولة و إحالة ملف القضية على من له حق النظر.

  
  .8241/10/10وبناء على ذلك أحيلت القضية على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفتح لھا ملف جنحي تلبسي عدد 

  
أمرا قضى بالإفراج المؤقت لفائدة أصدر القاضي المكلف بإجراء تحقيق تكميلي في الملف المذكور  14/04/2011وبتاريخ 
  الناصري. حمدأعلي سالم التامك وإبراھيم دحان والمتھمين 

  
  ولازالت إجراءات التحقيق التكميلي جارية في القضية.

  
ويتضح من خلال مجريات القضية أن محاكمة المعنيين بالأمر تمت وفقا لما ينص عليه القانون وأنھم متعوا خلالھا بكافة 

 محاكمة العادلة.ضمانات ال
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 الملحق الثاني: قائمة المتهمين في قضية بلعيرج
والأحكام التي صدرت في حقهم   

  
  المؤبد السجن بلعيرج، القادر عبد
  نافـذا سجنا سنة 30 بختي اللطيف عبد
  نافـذا سجنا سنة 30 بنوح، الصمد عبد
  نافـذا سجنا سنة 30 الباي، جمال

 افـذان سجنا سنة 30 بريغش، الحسين
  نافـذا سجنا سنة 30 الخليدي، رضوان

 نافـذا سجنا سنة 30 الرماش، الله عبد
 نافـذا سجنا سنة 30 اليوسفي، محمد
 نيسان/أبريل 12 في بعفو عنه وأفرج الاستئناف، في سنوات 10 إلى خفضت ،نافــذا سجنا سنة 25 المرواني، محمد

2012 
 12 في بعفو عنه وأفرج الاستئناف، في سنوات 10 إلى تخفض ،نافــذا سجنا سنة 25 المعتصم، المصطفى

 2012 نيسان/أبريل
 2012 عام بعفو عنه وأفرج الاستئناف، في سنوات 10 إلى خفضت ،نافــذا سجنا سنة 25 الركالة، أمين محمد
 2012 عام وبعف عنه وأفرج الاستئناف، في سنوات 10 إلى خفضت ، ،نافــذا سجنا سنــة 20 العبادلـة، العينين ماء
  2012 عام بعفو عنه وأفرج الاستئناف، في سنوات 10 إلى خفضت ، ،نافــذا سجنا سنــة 20 السريتي، الحفيظ عبد
 نافذا سجنا سنة 15 شيغنو، العالي عبد

 نافذا سجنا سنة 15 لقمان، مختار
 نافذا سجنا سنوات 10 الناضي، الرحيم عبد
 فذانا سجنا سنوات 10 الرخا، بوأ الرحيم عبد
  نافذا سجنا سنوات 8 كلام، حسن
  2012 عام بعفو عنه أفرج ثم سنوات، 5 إلى خفضت ،نافذا سجنا سنوات 8 بلعيرج، صلاح
  نافذا سجنا سنوات 8 خوشياع، أحمد
 نافذا سجنا سنوات 8 ليھي، سمير

 نافذا سجنا سنوات 8 التھامي، مصطفى
  نافـذا سجنا سنوات 6 رشدي، بوشعيب
  )2013 شباط/فبراير في عقوبته إتمام بعد عنه أفرج( نافـذا سجنا واتسن 5 زرقي،أ محمد

 )2013 شباط/فبراير في عقوبته إتمام بعد عنه أفرج( نافـذا حبسا سنوات 5 بلغديش، منصور
  )2013 شباط/فبراير في عقوبته إتمام بعد عنه أفرج( نافـذا سجنا سنوات 5 بنايم، عادل
 )2013 شباط/فبراير في عقوبته إتمام بعد عنه أفرج( ذانافـ سجنا سنوات 5 شعباوي، محمد

 سنوات سجنا نافذا (أفرج عنه بعد إتمام عقوبته) 3جمال الدين عبد الصمد، 
(أفرج عنه بعد إتمام عقوبته، وتمت تبرئته بعدما نقضت محكمة  نافذا سجنا سنوات 3 العمراني التاقي العظيم عبد

 النقض أدانته)
  بعد إتمام عقوبته) 2010(أفرج عنه في بداية عام  نافـذا سجنا سنتان شيـن، العربي
 بعد إتمام عقوبته) 2010(أفرج عنه في بداية عام  نافـذا سجنا سنتان مايا، إبراھيم
 بعد إتمام عقوبته) 2010(أفرج عنه في بداية عام  نافـذا سجنا سنتان بوطرواين، اللطيف عبد
 بعد إتمام عقوبته) 2010عنه في بداية عام  (أفرج نافـذا سجنا سنتان نجيبي، حميد
 التنفيذ موقـــوف سجنا واحدة سنة عبروق، محمد
  التنفيذ موقـــوف حبسا واحدة سنة السعيدي، علي
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 الملحق الثالث: قائمة المتهمين في قضية أكديم إزيك
  

العمود الثاني إلى . يشير صادرة في حقھم، والتھم التي أدينوا بھا والأحكام الفيما يلي قائمة المتھمينو
تستند ھذه القائمة على السجلات . نه تعرض للتعذيببأأي من المتھمين صرح لقاضي التحقيق 

  .مثل ھذه المزاعمأثاروا جميع المعتقلين الذين ربما لا تشمل رسمية لتلك الجلسات، ومحاضر الال
  

المقدمة إلى  الإكراه أو مزاعم التعذيب الاسم
 قا لمحضر الجلسةوف ،قاضي التحقيق

 الحكم التھم التي أدين بھا

الدخول في عصابة إجرامية والعنف   أحمد السباعي
ضد موظف عمومي المؤدي إلى 

 الموت مع نية إحداثه

 مؤبد

محمد البشير 
 بوتنكيزة

، أنه 2011مارس/آذار  4صرح يوم 
تعرض للتعذيب على يد الشرطة 

والدرك على حد سواء. وقال خلال 
إنھم أرغموه على التوقيع المحاكمة 

 على تصريحات دون قراءتھا

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف 
داثه حالمؤدي إلى الموت مع نية إ

وذلك في حق موظف عمومي، 
 وارتكاب أعمال وحشية على جثة

 مؤبد

سيدي عبد الله 
 أبھاه

، أنه 2011مارس/آذار  18صرح في 
تعرض للتعذيب على يد الشرطة 

 11ل لقاضي التحقيق في والدرك. وقا
، إنه وقع على 2011أبريل/نيسان 

تصريحاته للشرطة وھو معصوب 
 العينين ومكبل اليدين 

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف 
في حق موظف عام أثناء قيامه 

بمھامه المفضي إلى الموت مع نية 
إحداثه، وارتكاب أعمال وحشية على 

 جثة

 مؤبد

بة إجرامية، والعنف الدخول في عصا  محمد باني
في حق أفراد القوات العمومية أثناء 

أدائھم لمھامھم المؤدي إلى الموت مع 
 نية إحداثه

 مؤبد

إبراھيم 
 الإسماعيلي

، 2011يونيو/حزيران  17صرح في 
أن رجال الدرك الذين استجوبوه جعلوه 

يوقع على تصريحاته تحت الضرب 
 والشتائم

الدخول  في عصابة إجرامية، 
اھمة في العنف ضد موظف والمس

عام أثناء قيامه بمھامه المؤدي إلى 
 الموت مع نية إحداثه

 مؤبد

، أن 2011مايو/أيار  5صرح يوم  سيد أحمد لمجيد
 رجال الدرك عذبوه

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف 
في حق موظف عام المؤدي إلى 

 الموت مع نية إحداثه، والمشاركة فيه

 مربد

، أن 2011فبراير/شباط  25صرح في  نيعبد الله لخفاو
عناصر الشرطة عذبوه طيلة خمسة 

 أيام واغتصبوه

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف 
في حق موظف عمومي المؤدي إلى 

 الموت مع نية إحداثه

 مؤبد

عبد الجليل 
 العروسي

، أن 2011فبراير/شباط  18صرح في 
أشخاصا لم يتعرف عليھم ألقوا القبض 

وه باغتصابه ھو وزوجته، عليه وھدد
ثم سلموه لمجموعة أخرى، والتي 

 كسرت ساقه

الخول في عصابة إجرامية، والعنف 
ضد موظف عمومي المؤدي إلى 

 الموت مع نية إحداثه

 مؤبد

 مؤبدلم ترد في حكم المحكمة المكتوب قائمة  حسنا عليا 
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المقدمة إلى  الإكراه أو مزاعم التعذيب الاسم
 قا لمحضر الجلسةوف ،قاضي التحقيق

 الحكم التھم التي أدين بھا

 التھم التي أدين بھا عليا (غيابيا)،
يناير/كانون  12ة يوم صرح في جلس النعمة أصفاري

 ، أن الشرطة عذبته2011الثاني 
تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة 

في العنف في حق أفراد القوات 
العمومية المؤدي إلى الموت مع نية 
 إحداثه وذلك أثناء قيامھم بأعمالھم

عاما  30
 سجنا

، 2011أبريل/نيسان  29صرح في  حسن الداه
أنه تعرض للتعذيب، وجرد من 

بسه وتم تھديده بالاغتصاب قبل أن ملا
 يوقع على تصريحاته

تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة 
في العنف ضد موظف عام أثناء أدائه 

لوظيفته المؤدي إلى الموت مع نية 
 إحداثه

عاما  30
 سجنا

يناير/كانون الثاني  12صرح في  بانكا الشيخ
، أن الشرطة عذبوه وأجبروه 2011

ه وھو معصوب على توقيع تصريحات
 العينين

تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة 
في العنف في حق أفراد القوات 

العمومية أثناء قيامھم بوظائفھم المؤدي 
 إلى الموت مع نية إحداثه

عاما  30
 سجنا

تكوين عصابة إجرامية، والعنف في   محمد بوریال
حق موظف عام أثناء قيامه بمھامه 

 داثهالمؤدي إلى الموت مع نيه إح

عاما  30
 سجنا

، أن 2011مايو/أيار  13صرح في  محمد التھليل
رجال الدرك عذبوھه، ووقع 

 تصريحاته وھو معصوب العينين

الدخول في عصابة إجرامية، 
والمشاركة في العنف في حق موظف 

عام أثناء قيامه بعمله المؤدي إلى 
 الموت مع نية إحداثه

عاما  25
 سجنا

، أنه 2011مارس/آذار  25صرح في  محمد لمين ھدي
تعرض للتعذيب؛ وفي مثول آخر له 

، 2011نوفمبر/تشرين الثاني  25في 
قال إنه وضع بصمته على تصريحاته 

 للشرطة وھو معصوب العينين

الدخول في عصابة إجرامية، 
والمشاركة في العنف في حق موظف 

 عام أثناء قيامه بعمله

عاما  25
 سجنا

، أن 2011أبريل/نيسان  8صرح في  عبد الله التوبالي
الشرطة عذبوه وأنه وقع تصريحاته 

 وھو معصوب العينين وعار

تكوين عصابة إجرامية، والعنف ضد 
أفراد القوات العمومية أثناء قيامھم 
بمھامھم المؤدي إلى الموت مع نية 
إحداثه، والمشاركة والمساھمة في 
 ذلك، وھذا بعد إعادة وصف الأفعال

عاما  25
 سجنا

عصابة إجرامية، والمساھمة في  تكوين  ين الزاويالحس
العنف ضد موظف عام أثناء قيامه 
بعمله، المؤدي إلى الموت مع نية 

إحداثه، وذلك بعد وصف الأفعال، وكذا 
من أجل المشاركة في ذلك، وارتكاب 

 أعمال وحشية على جثة

عاما  25
 سجنا

، 2011أبريل/نيسان  22صرح في  الضافي الديش
للتعذيب ووقع تصريحاته  أنه تعرض

 للشرطة وھو معصوب العينين

تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في 
العنف في في حق موظف عام أثناء 

قيامه بمھامه المؤدي إلى الموت مع نية 
 إحداثه

عاما  25
 سجنا

محمد مبارك 
 الفقير

الدخول في عصابة إجرامية،  
والمساھمة في العنف ضد موظف عام 

بوظيفته مع نية إحداث  أثناء قيامه

عاما  25
 سجنا
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المقدمة إلى  الإكراه أو مزاعم التعذيب الاسم
 قا لمحضر الجلسةوف ،قاضي التحقيق

 الحكم التھم التي أدين بھا

الموت، وذلك بعد وصف الأفعال 
 مجددا

أكتوبر/تشرين الأول  25صرح في  محمد خونا بوبيت
، أن الشرطة عذبوه أثناء 2011

 16استجوابه، وفي جلسة في 
، قال إنه 2011ديسمبر/كانون الأول 

وضع بصمته على تصريحاته 
 للشرطة وھو معصوب العينين

في عصابة إجرامية، والعنف الدخول 
ضد موظف عام أثناء قيامه بوظيفته 

 المؤدي إلى الموت مع نية إحداثه

اما ع 25
 سجنا

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف   العربي البكاي
في حق أفراد القوات العمومية المؤدي 

إلى الموت في حق موظف عام أثناء 
 قيامه بوظيفته

عاما  25
 سجنا

، أن 2011مارس/آذار  11صرح في  محمد الأيوبي
"جنديا" اغتصبه داخل خيمة في 

المخيم وأنه تعرض أيضا للعذيب في 
 مقر للدرك

الدخول في عصابة إجرامية، والعنف 
في حق موظف عام أثناء قيامه بعمله 
 والمؤدي إلى الموت مع نية إحداثه

عاما  20
 سجنا

، أن 2011مايو/أيار  6صرح في  البشير خدا
عذبوه وأنه وقع تصريحاته الشرطة 

 للشرطة وھو معصوب العينين

الدخول في اتفاق إجرامي، والمشاركة 
في العنف ضد موظف عام أثناء قيامه 
 بعمله المؤدي إلى الموت مع نية إحداثه

عاما  20
 سجنا

، أن 2011فبراير/شباط  4صرح في  التاقي المشضوفي
أشخاصا، في مقر للدرك، ضربوه 

 لبول عليهوسكبوا الماء وا

 المنسوبة الأفعال وصف إعادة بعد
 الإيذاء أجل من إليه،
 موظفين حق في الإصرار سبق مع

 أثناء عموميين
 بمھامھم قيامھم

ما قضاه 
بالسجن 

 وأفرج عنه

سيدي عبد 
 الرحمن زايو

 المنسوبة للأفعال وصف إعادة بعد 
 أجل من إليه،

 سبق مع الإيذاء في المشاركة
 ينموظف حق في الإصرار
 بمھامھم قيامھم أثناء عموميين

ما قضاه 
بالسجن 

 وأفرج عنه
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 الملحق الرابع: تصريحات للشرطة

نسبت إلى اثنين من المتهمين في محاكمة أكديم إزيك   
 

  
وتقدم على . إزيك أكديمثنين من المتھمين في محاكمة من قبل إلشرطة لكاملة تصريحات وفيما يلي 
اعترافات" كانت "، . بالنسبة للنيابة العامةفي صميم المحاكمة التي تقعمحاضر الشرطة أنھا أمثلة ل

تجاھل ھذه التصريحات تينبغي للمحكمة أن  هأنبورد الدفاع . ساسي ضد المتھمينالدليل الأ تشكل
 .لأنھا كاذبة، وفي كثير من الحالات، انتزعت من خلال التعذيب على يد الشرطة

  
 النعمة أصفاري

  
 1970أغسطس/آب  1بن عبدي ولد سيدي ولد موسى، مغربي، مزداد بتاريخ  أصفاري النعمة،

زنقة أيت لحسن، طالب باحث، من أمه لمواغف بنت محمد لحبيب،  3بطانطان، والساكن بھا، 
  .JF-11056اقة التعريف الوطنية رقم طالحامل لب

  
 المحكمة طرف من التنفيذ موقوفي بشھرين أدين ،)الأول كانون/ديسمبر( 2007دجنبر شھر -

  }شرطة عميد{ موظف إھانة أجل من بالسمارة الابتدائية
  
(أغسطس/آب)، أدين بأربعة أشھر حبسا نافذا من طرف المحكمة الابتدائية  2009شھر غشت  -

  بطانطان من أجل إھانة موظف أثناء مزاولته مھامه {حارس أمن}
  

ليم كلميم إلى غاية حصولي على بطانطان، قضيت طفولتي بالقصابي بإق 1970إنني من مواليد 
الشھادة الإبتدائية. ومنھا تابعت دراستي الإعدادية والثانوية بكلميم بكل من إعدادية الحضرمي 

، شعبة الآداب العصرية، 1990وثانوية محمد الخامس. بعد حصولي على شھادة البكالوريا سنة 
ياض بمراكش، وحصلت على الإجازة انتقلت بعدھا إلى كلية القانون والاقتصاد بجامعة القاضي ع

حصلت على دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية من  1996-1995، وما بين 1994بھا سنة 
ولكن فشلت  ،NOTARIATخضعت لفترة تدريب لنيل دبلوم التوثيق  1998-1997نفس الجامعة. 

ي والحصول على تأشيرة ، تمكنت من التسجيل بجامعة سان دون1998في إتمامه، وفي أواخر سنة 
 العام، القانون شعبة في MAITRISEالدخول إلى فرنسا والحصول فيما بعد على شھادة التمكن 

 DIPLOME DES ETUDES المعمقة الدراسات دبلوم على حصلت وبعدھا
APPROFONDIES جامعة نانتير بNANTAIRE  في موضوع حقوق الإنسان والحريات

بصدد التحضير لأطروحتي لنيل الدكتوراه في أواخر السنة الحالية، في وأنا  2005العامة. ومنذ سنة 
موضوع العوائق السياسية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي (المغرب 

سنة، أستاذة مادة التاريخ  49تونس)، كما أحيطكم علما بأنني متزوج من فرنسية عمرھا  –الجزائر -
  العاصمة الفرنسية باريس.والجغرافيا ب
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في إطار التخطيط لفكرة نزوح مجموعة من العائلات خارج مدينة العيون واستقرارھا تحت خيام 
للتنديد بتدھور حالتھا الاجتماعية والاقتصادية، ومحاولة مني لتفعيل ھذا المشروع وخلق الفتنة 

لذي يسود ھذه المدينة ونواحيھا، والرعب مع الإخلال بالنظام العام وزعزعة الاستقرار والھدوء ا
قررت سابقا بتعاون مع المسمى محمد أمبارك الفقير بمحاولتين تم التصدي لھما بنجاح من طرف 
  الساھرين على أمن وطمأنينة الساكنة، أما العملية الثالثة فقد تمكنا من إنجاحھا بعد التخطيط الجيد لھا.

  
ن التي لقيت استحسانا بعد التنسيق المحكم لھا بادرت، ومن أجل تفعيل المطالب الاجتماعية للنازحي

بحكم نشاطي في بعض المنظمات الغير حكومية، إلى جلب وجمع وادخار مبالغ مالية مھمة، حصلت 
عليھا من طرف منخرطين في العمل الجمعوي من الخارج، اعتقادا منھم بأنني سأوظفھا في مشاريع 

مويل فكرة المخيم وأداء واجبات المتطوعين من أبناء خيرية، في حين كان المخطط يرمي إلى ت
الإقليم وتوظيفھم ھم الآخرين في أعمال من شأنھا المس بالأمن العام والحريات العامة في التنقل 
  للمحتجزين بالمخيم وإعطاء صورة معاكسة للرأي العام على الأمن والطمأنينة اللذان يسودان المدينة.

  
كلمتي مسموعة داخل المخيم واللجنة الساھرة على تنظيمه تعمل ومن ھذا المنطلق، أصبحت 

بتوصياتي، وھكذا كان أي تفاوض لھا مع السلطات يلقى عدم الرضا من طرفي محاولة مني في ربح 
  الوقت لتلقى ھذه القضية صدى إعلامي واسع بإمكانه أن يخدم مصالحي الشخصية.

  
وزتي والمعروضة أمامي من طرفكم، فقد حصلت أما بخصوص الأسلحة البيضاء التي وجدتموھا بح

عليه من أجل منحھا لعناصر الأمن الداخلي بالمخيم بغية استعمالھا في تخويف وترھيب بعض 
النازحين ممن أبانوا عن رغبتھم في العودة نھائيا إلى مدينة العيون وھو ما تحقق لنا إلى حدود تدخل 

  القوات العمومية.
  

مفاوضات الجنة التنسيقية مع السلطة المحلية بالإقليم في إطار مشكل  : ھل تتبع كل مراحلسؤال
  النازحين؟

: لقد كنت أكلف بھذه المھمة بوریال محمد، السويح أمبارك، الزاوي حسن ، لفضيل رضوان، جواب
  ، التوبالي وآخرون.الديش الضافي

  
  : ما ھي الأھداف التي كانت وراء مشروعكم ھذا؟سؤال
الأساس تنصب في فكرة واحدة لا غير، وھي خلق نوع من الفتنة وزعزعة النظام : لقد كانت بجواب

العام، لأني كنت أرى فكرة احتجاز النازحين بالمخيم وسيلة سترغم القوات العمومية في آخر 
المطاف على التدخل وبالتالي انتشار رقعة الفوضى إلى مدينة العيون ولما لا إلى مدن أخرى 

  بالمغرب.
  

  ھي الدوافع وراء حصولكم على ھذا الدعم المالي من الخارج؟ : ماسؤال
: لقد كنت أتوصل به من أجل تمويل الخلايا المنظمة للمخيم واحتجاز المقيمين به بھدف جواب

  التصدي لكل تدخل من طرف القوة العمومية.
  

  ؟: من ھم الأشخاص الساھرين على تنفيذ أوامرك داخل المخيم؟ وأين تنحصر مھمتھمسؤال
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العروسي عبد  –لفقير محمد أمبارك  –: إن الأشخاص الآتية أسماؤھم: إبراھيم السماعيلي جواب
  لحماد خطاري وحسن الداه. –أحمد السباعي  –الجليل 

صر القوة العمومية وكذلك القتل والتنكيل ناأما عن مھمتھم فتكمن في التصدي لأي ھجوم تقوم به ع
  ة الزجاجات الحارقة وقنينات الغاز.بھا وحرق وإتلاف كل معداتھا بواسط

  
  : لماذا تولدت عندكم ھذه الفكرة؟سؤال
: أقوم بمثل ھذه العمليات انتقاما لما آلت إلبه الأمور من تدني المستوى المعيشي، الاقتصادي جواب

 منه والاجتماعي وكذلك لما تقوم به الدولة بإعطاء الأولوية والأفضلية لأفراد لا علاقة لھم بالسكان
  الأصليين بالعيون.

  
: صرحتم سابقا بتماطلكم في الحوار مع السلطة من أجل ربح الوقت حتى يلقى مخططكم صدى سؤال

  واسع من شأنه خدمة قضيتكم. ما ھو المغزى من ھذه الفكرة؟
: لقد أقنعت أعضاء لجنة الحوار باستعمال أساليب المناورة مع السلطات المحلية بإعطاء وعود جواب
لاستعداد لإجلاء المخيم في حال تلبية المطالب الاجتماعية للنازحين، والھدف الحقيقي وراء كاذبة با

ھذه الفكرة ھو ربح المزيد من الوقت لتسھيل جلب أعداد كبيرة من النازحين لتعزيز الصفوف 
وتوسيع رقعة المخيم لإعطاء صدى واسع وإعلامي وبالتالي تسھيل مخطط المواجھة مع القوة 

  ة.العمومي
  

  : ھل أنت نادم عما كنت تخطط له من خلق الفتنة بالمنطقة؟سؤال
: أؤكد لكم بأنني لست نادما على ھذا المخطط ومستعد للقيام به مرة أخرى إلى غاية تحقيق جواب

  المقصود.
  

  : ھل كنت تتعرض لأي مضايقة أثناء ولوجك للمخيم؟سؤال
ي مضايقات من طرف عناصر القوة : لقد كنت أدخل إليه بكل حرية وبدون تعرضي لأجواب

  العمومية علما بأنني لدي سوابق في الاعتداء على عناصر الشرطة بالسمارة.
  

  : كيف كنتم توفقون بين تسييركم للمخيم وعملية التنسيق مع باقي عناصر خليتكم به؟سؤال
ثلي : إن المجموعة الساھرة على تسيير المخيم كانت جميعھا على صلة بي عن طريق ممجواب

اللجان المختلفة التي عملت على تزويدھا بالدعم اللوجستيكي والمادي لنفيذ المھمة المنشودة على 
  أحسن وجه.

  
  : ھل لديك ما تضيفه في تصريحك؟سؤال
  : ھذا ما لدي من تصريح.جواب

  
  [في نھاية المحضر جاءت العبارة التالية:]

بنفسه فأصر عليه دون زيادة، نقصان، حذف أو المعني بالأمر يعرف القراءة والكتابة، تصريحه تلاه 
  . وأمضى معنا في دفتر التصريحات.تغيير
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 محمد لمين ھدي
  

[في يوم واجد وعشرون توفمبر/تشرين الثاني من سنة ألفين وعشرة على الساعة الثانية عشرة بعد 
ير وبعد مواجھته الزوال تابعنا بحثنا في الموضوع حيث استمعنا للمسمى محمد لمين ھدي، ھذا الأخ

  بالمنسوب إليه من فعل أمدنا بالتصريح التالي.]
  

بالعيون والقاطن بھا زنقة  1980محمد لمين ھدي بن أحمد سالم بن عابدين،، مغربي، مزداد سنة 
العيون، بدون مھنة، من أمه مانينة بنت محمد، أعزب، الحامل لبطاقة التعريف  257وليلي رقم 

  .SH 102367الوطنية رقم 
  

  سوابقه القضائية:
  يقول بدون سوابق قضائية. -
  

وذلك في كنف أسرة تتمتع بوضع  1980لقد ولدت وكما سبقت الإشارة إلى ذلك بمدينة العيون سنة 
اجتماعي مزري، في بداية مشواري الدراسي ولجت المدرسة الابتدائية المسماة بئر أنزران لكي 

نني لم أفلح في متابعة دراستي حيث انقطعت عنھا في أنتقل بعد ذلك إلى إعدادية الحسن الأول لك
السنة الرابعة إعدادي حيث كان ذلك مرده لعدم قدرة عائلتي على الاستجابة لمتطلباتي الدراسية. 

ولجت معھد التكوين المھني تخصص ترصيص والذي درست فيه على مدى  1997وخلال سنة 
ھني المشار إليه مارست المھنة نفسھا على مدى عامين كاملين. وبعد حصولي على دبلوم النشاط الم

ثلاثة سنوات. وبسبب حالة والدي الصحية المتردية والتي عجز بسببھا على الاھتمام بقطيع الماعز 
الذي يتوفر عليه، اضطررت إلى الحلول مكانه واھتممت بأمر رعي ذلك القطيع لمدة ليست باليسيرة. 

جل الحصول على رخصة ثقة خاصة بسيارة أجرة قدمت طلبا من أ 2006وخلال مستھل سنة 
صغيرة حيث تم تمكيني منھا. وبموجب تلك الرخصة اھتممت بسياقة سيارة أجرة صغيرة خاصة 

  بمجينة العيون وذلك إلى الحين الذي تم القبض علي فيه.
  

ي عرفھا أما فيما يتعلق بالظروف وكذا الملابسات التي جعلتني أتورط تورطا مباشرا في الأحداث الت
  مخيم أكديم إزيك، فإني أسردھا لكم بشكل مفصل ودقيق كما يلي:

  
في البداية تجدر الإشارة إلى أن فكرة النزوح الجماعي لساكنة مدينة العيون من الصحراويين 
للاستقرار في مخيم يتم إنشاؤه بضواحي المدينة تفتقت وانبثقت من ذھن أشخاص معينين كان على 

اري النعمة والمسمى بوریال محمد، ھذين الأخيرين وبإيعاز ووحي من جھات الأسف ىرأسھم المسم
أجنبية ھمھا الوحيد وھدفھا الأسمى ھو زعزعة الاستقرار الأمني بالمناطق الصحراوية والمس 
بالأمن الداخلي بالبلاد، شرعا في استقطاب كل من بإمكانه مد يد المساعدة لھم في إخراج فكرتھم إلى 

وقد كنت من بين الأشخاص الأوائل الذين اتصل بھم المسمى النعمة الأسفاري حيز الوجود. 
ومرافقيه، ھذا الأخير بسط أمامي وأطلعني عن تفاصيل وحيثيات ذلك المخطط مشيرا إلى أنه في 
بداية الأمر سيتم استمالة شريحة واسعة من المواطنين الصحراويين بدعوى مطالبة الدولة بتمكينھم 

جتماعية مما سيتيح توافذ أعداد ھائلة من المواطنين الصحراويين على المخيم على من حقوقھم الا
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الذي تم اختيار مكانه بشكل دقيق مسبق. كما أضاف موضحا أن الكم الھائل من المواطنين 
الصحراويين النازحين سيضمن لنا ورقة ضغط رابحة سيتم شھرھا في وجه السلطات. كما سيمكننا 

التخريبي في الخفاء متسترين بستار حاجة المواطنين ورغبتھم في الارتقاء من تنفيذ مخططنا 
بوضعھم الاجتماعي المتردي. وبعد نجاح فكرة النزوح وبعد أن أخذت إعداد ھائلة من المواطنين 
تتقاطر على مخيم أكديم إزيك، وبعد اجتماع ضم كل من المسمى النعمة الاسفاري، محمد بوریال، 

رحمان باعتبار ھؤلاء الثلاثة ھم المھندسين الفعليين لفكرة المخيم، بالإضافة إلى زايو سيدي عبد ال
عبد الجليل العروسي  –اوني مالأشخاص الذين تم استقطابھم بشكل لاحق وھم المسمون: عبد الله لخ

 – محمد بوتباعة –عبد الله التوبالي  –الزاوي الحسين  –الإسماعيلي إبراھيم  –لفقير محمد أمبارك  –
أباھاه سيدي عبد الله وآخرون لم أستطع استحضار أسماؤھم  –السويح أمباركة  –أحمد السباعي 

اللحظة. بعد الاجتماع المشار إليه اقترح ھؤلاء تشكيل فرق أمنية بتخصصات مختلفة تخضع لتراتبية 
و سيدي محمد بوریال والمسمى زاي –محكمة يتربع على ھرمھا السلطوي المسمى النعمة الأسفاري 

عبد الرحمان والذي كان يتحرك خلف الستار ومن وراء الكواليس كلبا للتكتم والسرية. كما اقترحوا 
تقسيم المخيم إلى دوائر أمنية قاتمة بجد ذاتھا، وحددوا له حددوا جغرافية يتم عزلھا عن سلطة الدولة. 

دنية فقد تم اختياره ليرأس تلك وبالنظر إلى ما يتوفر عليه المسمى عبد الجليل العروسي من جاھزية ب
فاري ومعاونيه السالف ذكرھم. وقد كان الأسالفرق الأمنية تحت الإشراف المباشر للمسمى النعمة 

الھدف المراد تحقيقه وراء تشكيل تلك الفرق ھو إخضاع المخيم وساكنته والعمل على جعل تلك 
تحقيق كل ذلك بشكل تدريجي ونجحت السكنة تخدم مصالح المخطط التخريبي المرسوم. وبعد أن تم 

الخطة التي تم وضعھا بشكل كامل، طرحت إشكالية القوات العمومية والسلطة المحلية على أرض 
الواقع، ھذه الأخيرة قامت بجھود حثيثة من أجل فض المخيم بشكل سلمي حيث انصاعت لمطالب 

دفع كثرا من المواطنين إلى المواطنين ومكنت جزء منھم من ما كان يطمح إليه من مطالب، مما 
إبداء رغبتھم في مغادرة المخيم. وأمام ھذه الإشكالية قرر النعمة الأسفاري ومعاونيه وبعد استشارة 
المسمى زايو سيدي عبد الرحمان استنفار كافة الفرق الأمنية حيث تم مدھا بأوامر صارمة تقضي 

وعيد واحتجازھم إن اقتضى الأمر ذلك بمنع المواطنين من مغادرة المخيم عن طريق الترھيب وال
لدرجة أن المخيم أصبح محاصرا بالحراس من كل جانب مما ساھم بشكل كبير في إجھاض كل 
محاولات التسوية التي رعتھا وقامت بھا السلطة المحلية. خلال تلك الفترة وبتكليف من مباشر من 

لقوات العمومية حيث أني كنت أنجز المسمى الأسفاري النعمة كلفت بمھمة تتبع ومراقبة تحركات ا
تقارير يومية عن تحركاتھا. تلك القارير التي حرصت على أن أضمنھا أعداد تلك القوات العمومية 
وكذا عدد الآليات التي تتوفر عليھا. ھذا بالإضافة إلى مسح شامل يتعلق بالأماكن التي تتموقع فيھا. 

 –زايو سيدي عبد الرحمان  –ى النعمة الأسفاري وعلى ضوء التقارير التي كنت أعدھا قام المسم
بوریال محمد وكذا المسمى عبد الجليل العروسي بوضع خطة الدفاع عن المخيم في حالة اجتياحه من 
طرف أفراد القوة العمومية. تلك الخطة التي كان الھدف منھا استھداف القوات العمومية وتشتيتھم 

اعات عن طريق حصدھم بالسيارات الرباعية الدفع. وحتى وبالتالي النيل منھم بشكل فردي أو جم
يتسنى لي إتمام مھمتي على أكمل وجه وبطلب من المسمى النعمة الأسفاري فقد حرصت على تتبع 
خطوات تلك القوات بواسطة كاميرا فيديو أمدني بھا، كما أني كنت أطلعه وأسلمه محتوى ما قمت 

معني بالأمر يقوم بإرسال تلك المقاطع إلى جھات خارجية. بتصويره في الحين واللحظة. وقد كان ال
  ھذا في الحين الذي كنت أضطلع فيه بوضع نسخ تلك المقاطع على الشبكة العنكبوتية.

  
وبعد أن استشعرت تحركات مريبة من جانب القوات العمومية، بادرت إلى إخطار الأسفاري النعمة 

بذلك مما جعلھم يستنفرون جميع الحرس التابع للمخيم. ومعاونيه وكذا المسمى عبد الجليل العروسي 
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وخلال الليلة نفسھا اھتممت بزيارة كل حارس في مكانه وزودتھم بالقنينات الحارقة التي ساھمت بشكل 
كبير في إعدادھا وتعبئتھا. وفي فجر ذلك اليوم وبعد أن أصبحت المواجھة وشيكة حيث استطعنا رؤية 

على المخيم، وخلال ذلك ورغم أني أبديت للمسمى الأسفاري النعمة  القوات العمومية وھي تزحف
رغبتي في البقاء بجانبه بغرض حمايته إلا أنه أصر على أن أقوم بأخذ مكاني بين الصفوف التي التي 
شكلت من أجل الذود عن حرمة المخيم. ذلك الأمر الذي لم أمتثل له حيث قمت بالركوب في سيارة 

من بين السيارات التي تم تعيينھا مسبقا من أجل الھجوم على أفراد القوة العمومية رباعية الدفع كانت 
والتي وجدت بھا أشخاص لم أستطع التعرف عليھم، وبعد أن أصبح مشاة القوات العمومية على مرمى 
حجر،  عملت على تحفيز السائق وحثه رغم مھاجمتھم حيث انطلق بسرعة جنونية وأخذ بحصدھم 

كل جعل الكثير منھم تسحق عظامھم تحت السيارة التي كنت من بين ركابھا. وبعد أن بسيارته وبش
اختلط الحابل بالنابل ترجلت من تلك السيارة حيث التحقت خلسة بالجموع التي كانت بصدد مغادرة 
المخيم وقد كان من بينھم حراس المخيم الذين استطاعوا الإفلات من التوقيف. ھؤلاء وفي طريقنا نحو 

دينة العيون ساھمت رفقتھم في اعتراض سبيل حافلة تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط والتي قمنا م
جميعا بتخريبھا وحرقھا عن آخرھا. وفي اليوم نفسه وبعد أن التحقت بمدينة العيون وأثناء مروري من 

في حرقھا  شارع السمارة انضممت إلى جموع من المخربين الذين استباحوا ممتلكات الناس واجتھدوا
وتخريبھا. وبعد أن أصبحت القوة العمومية قاب قوسين من أخذ زمام الأمور التحقت بمنزلنا حوالي 

  الثالثة بعد الزوال، والذي اختبأت فيه إلى أن عادت الأمور إلى سابق عھدھا.
  

  ب م لقد تم استقطابي من طرف المسمى الأسفاري النعمة.
  لتجسس على القوات العمومية.ب م لقد كنت مكلفا من طرفه بمھمة ا

  ب م لقد كنت أرفع له تقارير مفصلة عن تحركاتھا.
  ب م بطلب من المسمى النعمة الأسفاري قمت بتصوير تحركات القوة العمومية.

  ب م لقد كان المدعو زايو سيدي عبد الرحمان ھو المستشار الخاص للنعمة أسفاري.
  المراد القيام به. ب م لقد كان على علم تام بالمخطط التخريبي

  ب م لقد كان ھذا الأخير طرفا في ذلك المخطط.
  ب م لقد قمت بتزويد حراس المخيم بالقنينات الحارقة قبل زحف القوة العمومية.

  ب م على ضوء المعلومات التي استقيتھا تم وضع خطة الدفاع عن المخيم.
سيارة رباعية الدفع قمت  ب م خلال الصباح الذي عرف الزحف على المخيم قمت بالركوب في

  بتحفيز صاحبھا من أجل دھس وحصد مشاة القوة العمومية.
  .بعضھم على القضاء وكذا منھم الكثير جرح السيارة تلك بواسطة استطعنا لقد م ب
  .للفوسفاط الشريف للمكتب تابعة حافلة حرق في ساھمت لقد م ب

اھمت بشكل فعلي معھم في استباحة متاجر ب م لقد التحقت بجماعة المخربين وسط مدينة العيون وس
  وأملاك العامة عن كريق النھب والحرق.

  ب م ھذا ما لدي أصرح لكم به.
  
  :]التالية العبارة جاءت المحضر نھاية في[
  

 مضمونه في يغير أو ينقص يزيد، لا أن فوافق بنفسه تلاه تصريحه والكتابة القراءة يعرف المصرح
  .التصريحات دفتر في لأيمنا بإبھامه وأبصم فأصر شيئا
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طبي تقرير: الخامس الملحق  

    البرنوصي سيدي قضية في المتهمين حالة عن 
  

في أربع حالات من ست حالات واردة في ھذا التقرير، ادعى المتھمون أن الشرطة عذبتھم أثناء 
ن الشرطة الاستنطاق. في الحالة الخامسة (الصديق كبوري والمتھمين معه)، ادعى المتھمون أ

فبراير/شباط الشبابية، أمرت  20صفعتھم وھددتھم. في حالة واحدة فقط، تضم أعضاء من حركة 
المحكمة بإجراء فحص طبي للبحث عن أدلة على الاعتداء الجسدي. كان الفحص مھما ليس فقط 
يط للتحقق مما إذا كانت جرائم عنف محتملو قد ارتكبت ضد الأشخاص المحتجزين، ولكن أيضا لتسل

الضوء عما إذا كانت اعترافات المتھمين طوعية كما ھو مطلوب من قبل القانون لتأخذ بھا المحكمة 
  كدليل.

  
يبدو الفحص الطبي في ھذه القضية سطحيا وأقل بكثير من المعايير الدولية التي تحكم فحوص الطب 

ھمين الستة، أعيد الشرعي بشأن التعذيب. أصدر الطبيب تقريرا من صفحة واحدة يغطي جميع المت
نشره أدناه. ونرفق ھذا التقرير بتقييم من قبل الدكتور دوارتي فييرا، الذي يرأس المعھد الوطني 

، 2012- 2007البرتغالي للطب الشرعي، وشغل منصب رئيس الأكاديمية الدولية للطب الشرعي 
لمعني بالتعذيب وشغل منصب الخبير الطبي في الفريق الذي رافق مقرر الأمم المتحدة الخاص ا

  .2012خلال بعثته إلى المغرب والصحراء الغربية في شھر سبتمبر/أيلول 
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  تقرير طبي من قبل الطبيب الفاحص لستة متھمين
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  138مراسلة من الدكتور دوارتي فييرا إلى ھيومن رايتس ووتش

  
 ) على السيد يوسف”le constat medical“ق على تقرير الطب الشرعي (لقد طلب مني ... التعلي

طارق رشدي، وليلى و، برادلي سميرو، ونور السلام قرطاشي عبد الرحمن العسال،و، أوبلا
ھذه  ، عن الدكتور سعيد القاديلي. 2012 /أيلوليوليو 25ناسيمي، الذي صدر في الدار البيضاء، في 

  :للتقرير تقييمينتيجة ھي التعليقات 
  

وقت لا الفحص الطبي (لا وقت البدء و هالوقت الذي استغرقإلى إشارة  ة توجد أيلا .1
 )..الانتھاء

لإجراء موافقتھم المسبقة  الذين تم فحصھم أعطوايس ھناك ما يدل على أن الأشخاص ل .2
 .في وقت واحدجميعا  ھموتقرير طبي واحد يغطي يفحص طب

 .مفروضة على الفحص الطبيعوائق وجود قيود و  توجد أي إشارة حول وجود أو عدملا .3
 اشخصعلى أن ليس ھناك ما يدل  ،توقيع الطبيب الذي أجرى الفحصالنظر عن بصرف  .4

كما كان ( الفحوص الطبية بشكل منفصل ما تم إجراءأثناء الفحص الطبي، وإذا  آخر حضر
 بشكل جماعي.ينبغي القيام به) أو 

. ومن وجھة فقطأسطر  8من ية، مع جزء موضوعي للغا عموما، فإن التقرير ھو مختصر .5
ھذا قصير  ، فإنتقرير الطب الشرعي بشأن حالات مزعومة لسوء المعاملة أو التعذيبنظر 

 .إجراء تقييم شامله لا يمكن أن يكون حقا قد تم نفسه إشارة إلى أنھو بشكل غير معقول، و
 .لفحصاالمعروضين على شخاص مختلف الأيذكر التقرير ادعاءات  لا .6
 l´examen clinique ne révèle en : "في جملة واحدةجسدي نتائج الفحص ال تقدم .7

général rien de particulier à part quelques signes subjectifs ; pas de 
traumatisme, autrement à part Samir Bradli qui présente une trace du 
cuir chevelu type écorchure superficielle et l´examen clinique ne 

révèle rien de particulier ... "139 
لتشريحي جقيق للموقع اصور، وليس ھناك وصف و أو عمادجسم توجد مخططات  لا .8

 للجرح الوحيد المذكور وطبيعته.
ليس   )"الشخصية العلامات بعض( quelques signes subjectifs " عنى عبارةم .9

 .واضحا
الذين ي من الأشخاص لأإحالة  ةولا أي ،نفسية في نھاية المطاف يوجد وصف لأعراضلا   .10

 .يئصالمزيد من التقييم النفسي من قبل أخ فحصوا
عن الأفعال المزعومة التي أدت  أيا كانتأي تفاصيل لاستيضاح محاولة في التقرير ليست   .11
أي ملاحظات لا  و)" طبي فحص(constat medical "الذين فحصوا إلى الأشخاص ب
 .شكاواھمأن بش

                                                           
. أضافت ھيومن رايتس 2012سبتمبر/أيلول  26مع ھيومن رايتس ووتش، الدكتور دوارتي فييرا، في مراسلة عبر البريد الالكتروني  138

  ووتش تصحيحات صغيرة إلى تھجئة ويناء المراسلة من الدكتور فييرا.
لا يكشف الفحص السريري عادة عن شيء خاص باستثناء بعض العلامات الشخصية؛ لا صدمات، إلا في حالة سمير برادلي : "الترجمة 139

  روة الرأس  من نوع سحجات سطحية ولا يكشف الفحص السريري أي شيء خاص".الذي لديه أثر في ف
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ن مزاعم التعرض لسوء ھا عتوثيقأي محاولة للحصول على تفاصيل دقيقة أو ليست ھناك   .12
 .أي دقة في التعرف على أجزاء الجسم التي كانت مستھدفةالمعاملة أو التعذيب، أو 

 
في مرتبة أدنى بكثير يقع القادلي  سعيدكتور دالطب الشرعي الصادر عن فإن تقرير ال الختام، وفي
ضحايا مزعومين للتعذيب وغيره من ضروب على لإجراء فحص طبي ن الممارسة المقبولة دوليا م

والتوثيق المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة، كما ھو مفصل في دليل التحقيق 
الأمم  شرتهني ، الذلتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينةل

  والمعروف باسم بروتوكول إسطنبول. 2001 المتحدة في عام
  

وغير  دايج لفصمالتي أجريت، ويقدم فقط وصفا غير  لا يقدم أي تفاصيل عن الفحوصات التقرير ...
  علمي لنتائج ھذه الفحوصات.

  
...  ت الضحاياتم إجراء تقييم شامل لادعاءاأنه مع ھذه الدرجة من الإيجاز، ليس ھناك ما يدل على 

قيمة في أي له  تالذي ليسوقرار قضائي الاعتماد على مثل ھذا التقرير غير مقبول، ي لا يمكن لأ
  .الطب الشرعي
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